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إلى كل مسلم يحمل هم الأمّة 


آل کل من احا ق اقم واا ق 


شکر وتقدیر 


له من دواعي وري ان آاقتم بالشگر زل کل من ق بد المرن ف 
إبحاز هذه المذكرة» وساهم في ذلك من قريب أو بعيد» 
کر عا اکر کا غ فر 
الإإشراف عليهاء وعلى ما قدم من نصائح وتوحيهات» 
والشكر موصول إلى الأساتذة الأفاضل على قبوهم مناقشتها وتقيّيمها 
ولا يفوتن أن أسجل شكري وتقديري لكلية العلوم الإسلامية 
مثلة فى أساتذتما وإدراتاء 
سائلا الله سبحانه لهم التوفيق» وأن يدم الكليّة صرحا يلوذ به طلبة 


العلم ويأوون إليه. 


ملخص البحث 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده. 

و بعد: 

فهذا بحث المصلحة المرسلة عند المالكية دراسة تطبيقية معاصرة وهي كطريق من طرق 
الوصول إلى الأحكام الشرعية للحوادث الفروعية الفقهية. 

هدفه بيان القيمة التشريعية للمصلحة المرسلة ق المذهب المالكي »و تحديد الضوابط 
الحاكمة ها حي لا يفضي التوسع فيه إلى القول في دين الله بالرأي اجرد والهوى والتشهي 

وقد حاء ق ثلائة مباحث: تطرقت ف المبحث الأول إلى بيان معن وحقيقة المصلحة 
المرسلة وأهميتها تم أقسامها » ثم علاقتها ببعض المصطلحات والفرق بينها وبين البدعة » أما 
المببحث الثانن تناولت فيه حجيتها عند المالكية وضوابطها وجحال إعماطها » أما المبحث الثالث 
فقمت فيه بعرض أربع مسائل تطبيقية للمصلحة المرسلة » بدء بالبنوك والصيرفة الإسلامية م 
مرورا بحق التأليف » فبراءة الاحتراع » وانتهاء بقانون السير والسلامة المرورية . 

وحلص إلى جملة من النتائج» من أهمها: إن المصلحة المرسلة لا تؤحذ إلا إذا ضبطت 
بضوابط الشر ع» حن تحفظ من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » وأنه أينما 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» وسلم. 


résumé des recherches 
louange a allah seul, et benêdiction et salut solent sur celui aprês quıl il n’y a aucun 
prophêèête. et encore : cet intérêt de recherche envoyéê lorsque apparemment 
contemporain empirique é€etudier et comme un moyen d’accês aux dispositions 
legales relatives aux accidents, que ce soit cette voix venait de. son but d envoyer la 
déclaration de valeur des intérêts a maliki et déterminer les contröles au pouvoir, sa 
place n’est pas propice a expansion de la religion d’ allah dêecouvre le walchhi 
abstrait et fantaisie trols detectives est venu : premier discours adresse û la 
déclaration de la signification et 'ımportance sans pré€cêdent fait alors son, puis sa 
relation avec certains termes et la difference entre eux et Fhérésie, le deuxiême 
sujet qui peut être soit sur authenticitéeê quand malékites et ses commandes et ses 
activıtês, soit le troisiême sujet qui vous decouvre quatre questions pratiques pour 
sans pr€c€dent, en commençant avec les banques et services bancaires islamiques et 
mot de passe droit d auteur, brevets et le trafic et la securite routiêre. conclut-il, 
inter résultats, y compris : envoi dQ’ 1ntérêt ne pas prise a moins qu’a pris le controle 
de la charia, donc enregistrer leurs chers disparus et tordre Temprunt d’identitée et 
Iinterprétation des 1gnorants, que partout où 1l y a intérêt, shara allah et 
béenediction sur notre prophête mohamed et sa famille et ses compagnons et la 


bénédiction. 
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ال المد ھل و دستعينه» و نلستعفره» و نعود بالل اشر شرور N‏ ر 


سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


۱ 
لل 


إلا الله و حده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن نعم الله سبحانه وتعالى على حلقه كثيرة غير مقطوعة ولا منوعة» من أعظمها ما 
حاء به رسولنا محمد بن عبد الله -صلوات ريي وسلامه عليه- من الوح الذي ماه 
سبحانه روحا لاله لا قيام للحياة السعيدة المغمرة للنجاة في الدارين إلا به؛ فقد اشتمل 
على أصول الخير ومسالك الرشاد؛ ورلا عَليْكَ الكتاب تيان لکل شيء وَهُدّى 
وَرَحْمّة وبشرى لِلمْنْلمِينَ € [النحل: .]۸٩‏ 

وقد جحاءت السنة النبوية مفسرة له» وخخصصة لعمومه» ومبينة ججحمله» فهي البيان 
الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم تي قوله: وأنزلتا ليك الذٍكر لين للناس 
ما رل ايهم ولَعَلهم يتفكرُون ) [النحل: .]٤٤‏ 

ولما أيقن فقهاء الصحابة ومن بعدهم هذه المعان أقبلوا على الوحيين يتلمسون 
فيهما الهدى» ويطلبون أحكام المستجدات والنوازل» إلا أن الملاحظ أن التصوص 
منتهية حصورة» وأما الوقائع فلا عد ها ولا حصر» فهي غير منتهية. 

ولذلك اجتهد العلماء في استنباط آليات لتعدية الأحكام من المسائل المنصوصة 
إلى الحوادث غير المنصوص عليهاء وقد اصطلح على تسمية هذه الاليات ق علم 
الأصول بالأدلة أو الأمارات» لأا طريق الوصول إلى الأحكام» وإن كان الاستدلال 
يما عند التحقيق راحعا إلى الاستدلال بالكتاب والسنة» فمنهما تستمد حجيتها وقوقا 

وهذه الأدلة منها المتفق عليه ني الحملة وهو القياس» ومنها المختلف فيه 
كالاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع وغيرها تما يصطلح عليه بالأدلة التبعية. 

ومن المذاهب الفقهية المتبعة ال عرفت بتنو ع مصادرها وأدلتها مذهب الإمام 
مالك بن أنس رحه الله» وعليه الفتوى والعمل ف مغربنا العري» كما قال صاحب 
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المراقي: 
هذا وحين قد رأيت المذهب *** رجحانه له الكثير ذهب 
وما سواه مثل عنقا مغرب *** تي كل قطر من نواحي المغرب 
وقد وقع الاختيار على دليل واحد من هذه الأدلة» وهو المصلحة المرسلة» فهو 
موضو ع هذه الدراسة الموسومة ب: 
المصا المرسلة عند المالكية -دراسة تطبيقية معاصرة- 
الإشكالية: 
ما هي المصلحة؟ وكيف جاء الإسلام لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والاأحرة؟ 
وما هي أقسام المصلحة؟ 
وما هذا النو ع من المصالح المسماة بالمصالح المرسلة؟ وإلى أي حد بمكن اعتبارها 
حجة قي الشر ع؟ و كيف نظر الفقهاء إليها؟ 
وهل هذه المصلحة تؤحذ على إطلاقها أم هناك ضوابط تضبطها؟ وإلى أي حد 
تحققت هذه المصلحة قي عصرنا الحالي؟ 
أههمية البحث: 
ترحع أهمية الموضو ع في كونه له أهمية بالغة ألخصها ما يأ : 
أوّلا: لأن فيه حدمة لمذهب فقهي يتبعه ملايين المسلمين» أنحب على مر 
الأعصار» واحتلاف الأمصار الكثير من العلماء والفقهاء والحدثين الذين نفعوا الأمة 
وخدموا الإسلام» ألا وهو المذهب الالكي. 
ثانيا: لأن موضوعه ليس من قبيل الترف الفكري» بل هو موضوع أصولي عظيم 
النيل» تنبيٰ عليه فرو ع فقهية كثيرة. 
ثالثا:لا يخفى أن موضوع الاحتجاج بالمصلحة من المواضيع الي احتدم فيها 
النقاش بين المعاصرين» ما بين متشدد بنع الاستدلال بما مطلقاء ومتساهل يتوسع ي 
العمل بها توسعا غير مرضي» وقد انعكس كل هذا على احتيارات كثير من المتصدرين 
للفتوى» ما أوقع العامة ق حيرة واضطراب» ويأت هذا الببحث في سياق تلك البحوث 


با 04 


الى تحاول ضبط هذا الباب بالاستناد إلى ما قرّره أسلافنا من الفقهاء والأصوليين - 
رمهم الله- 

رابعا : في تناوله لأحد الأصول الاحتهادية الي يبن عليها المذهب للمالكي › 
حيث تعد المصلحة المرسلة من أهم مصادر التشريع الي تثبت على مرونة الشريعة 
الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان 

خامسا : تكمن أهميته أيضا فى جعه بين الفقه وأصوله » والمزاو حة بين الأصالة 
والمعاصرة »> وكذلك بين الفقه و أصوله وبين مقاصد الشريعة » وكذلك بين فقه 
الشرع وفقه الواقع » يجعل نمثل هذه المواضيع أكثر حيوية وتفعيلا و تطبيقها وإنزاها 
على أرض الواقع دون الوقوف و الاكتفاء بالجانب النظري منها 

أسباب اختيار الموضوع: 

وقد كان من أبرز الأسباب الي دفعت للبحث في هذا الموضوع: 

أولا : يرجحع احتياري هذا الموضوع إلى شغفي بعلم الأصول من حهة» ورغبيّ 
في حدمة المذهب المالكي وذلك بدرس أصل من أصوله من جهة أخحرى» ولما كان 
مبحث المصلحة المرسلة من أبرز ما تميّز به مذهب مالك قي باب الأدلة» وقع الاخحتيار 
عليه» مع محاولة المزاوحة بين الأصالة والمعاصرةء ولذا تم إدراج جلة من التطبيقات 
العاصرة عليه. 

ثانيا : لما هذا الموضوع من أحمية » و الإسهام ق إثراء المكتبة الإسلامية سمشل 
هذه البحوث و الدراسات 

ثالغا :أنه بعس صميم تخصصي العلمي. 

رابعا : أنه يجمع بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة » دفعن إلى الببحث في أصل 
للصلحة المرسلة يإعتباره أصل يجمع بين النظري التمثل في علم أصول الفقه و 
التطبيقي المتمثل ق علم مقاصد الشريعة » وبين الميزة ال اخحتصت بها الشريعة 
الإإسلامية دون غيرها من الشرائع وهي صفة المرونة» والجحمع بين الأصالة والجحديد. 
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خامسا : ولا قي هذا الموضوع من العديد من الأحكام و الضوابط الي لا بد من 
توضيحها والوقوف عليها. 

الصعوبات: 

لعل أبرز صعوبة واجهتي هي سعة الموضوع» فهو مبثوث في مواضع متفرقة من 
كتب أصول المالكية» و مطولاتم الفروعية» مع قصر المدة المخصصة لإنجاز هذا النوع 
من البحوث» وبعض العوائق الخارحية» ولكي استعنت بالله وحده ثم .مراجعة 
الدراسات السابقة على تحاوز هذه الصعاب. 

الدراسات السابقة: 

1 - رسالة ماجحستير تحت عنوان المصلحة المرسلة قي أحكام السياسة الشرعية ق 
عصر الصحابة » إعداد الطالب محمد تحسين عطا رجحب بالجامعة الإسلامية - غزة 
سنة 2009م .حيث بدأ رسالته ب فصل تمهيدي تناول فيه علاقة المصلحة المرسلة 
بالسياسة الشرعية » ثم الفصل الأول وتعرض فيه على أثر المصلحة المرسلة تي أحكام 
السياسة الشرعية » وقي فصل ثان تناول فيه دور المصلحة المرسلة قي توحيه الأحكام 
الدستورية . 

2- رسالة ماحستير أيضا ‏ المصلحة المرسلة ضوابطها وتطبيقاتقا ف الفقه 
الإإسلامي ‏ مسائل السياسة الشرعية أنغوذحا » إعداد الطالبة مية قرين » إشراف 
الأستاذ د. صالح بوبشيش » حامعة باتنة »ءسنة 2011 م » حيث قسمت رسالتها إلى 
ثلاث فصول » فكان الفصلان الأوليان نظريان » حيث تعرضت في الفصل الأول إلى 
بيان مفهم المصلحة تم حقيقة المصلحة المرسلة وعلاقتها ببعض المصطلحات » وني 
الفصل الثاني تناولت فيه حجية المصلحة المرسلة وظوابط العمل يها » أم ق الفصل 
الثالث الأحير » فقد كان تطبيقا لبعض القضايا المتعلقة بالسياسة الشرعية . 

3- رسالة ماحستير أيضا - المصلحة المرسلة وأثرها ق مرونة الفقه الإسلامي › 
للدكتور أحمد بو ركاب »حيث جعل فصلا لتأصيل القاعدة فبيّن مفهومها وعلاقتها 
ببعض الأصول فحجيتها » أما الفصل التطبيقي فقد جعله لبيان أثر المصلحة المرسلة ف 
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مرونة الفقه الإسلامي » وقد اعتمد قي ذلك على الترتيب التاريخي حسب العصور . 

4- رسالة ماحستير - المصلحة المرسلة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق من 
حلال إحتهادات المتأحرين » للطالب مصطفى داود إتبير » فجحاءت دراسته للمصلحة 
المرسلة نظرية مع تطبيق ذلك على بعض فرو ع الفقه الإباضي . 

5 مذكرة ماستر - المصلحة المرسلة وأثرها ق القضايا الطبية المعاصرة إعداد 
الطالب محمد المادي التجان » إشراف الأستاذ عبد القادر مهاوات » حيث جعلها ق 
فصلين ثي كل فصل ثلاث مباحث » فكان الفصل الأول نظريا بدأ فيه بتعريف 
الصلحة وحقيقتها وحجيتها وأقوال العلماء فيها » والفصل الثاني كان فيه التطيبق 
على بعض القضايا طبية المعاصرة بدء بالفحص قبل الزواج ومرورا بجراحة رتق البكارة 
وانتهاء بالجراحة التجحميلية . 

أهداف البحث: 

لكل بحث أهداف » وهذه أهم أهداف هذا الببحث : 

أولا: ضبط جلة من المصطلحات الحورية» وبيان طبيعة العلاقة بينها. 

ثانيا: بيان القيمة التشريعية للمصلحة المرسلة ق المذهب للمالكي. 

ثالغا: تحديد الضوابط الحاكمة هذا النوع من الاستدلال حي لا يفضي التوسع 
فيه إلى القول في دين الله بالرأيٌ اجرد واهوى والتشهي. 

رابعا: بيان أهمية هذا النوع من الاستدلال قي مواحهة تحديات العصر 
و مستجداته. 

منهج البحث: 

نظرا لطبيعة الببحث فقد وظفت المناهج التالية 

1-المنهج الاستقرائي: فقد اعتمدته أكثر في الجانب النظري وذلك بتتبع أقوال 
الأصوليين و آراءهم الخاصة بهذا الموضوع وجمعها من مصادرها 

2- المنهج التحليلي: وقد وضفته لما تم استقراءه من نصوص و مسائل من حيث 


فهم المادة العلمية ودراستها دراسة منهجية . 
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3- المنهج المقارن : فقد استعملته قي مواضع من البحث عندما تقتضي الحاحة 
إلى مقارنة آراء الفقهاء بعضها ببعض لاسيما قي الجانب التطبيقي للمسائل 

منهجية البحث: 
أولا: اعتمدت على مصحف للمدينة النبوية للنشر الحاسويي ي نسخ الايات» وهو 
روا جص کن د صم 
ثانيا: قمت بعزو الآيات إلى سورها ق الهامش» مع ذكر رقم الآية. 
ثالغا: حرّحت الأحاديث من الكتب المعتمدة بذكر الصفحة والحزء» ورقم الحديث. 
رابعا: إذا كان الحديث فى الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهماء وكذا إذا كان فى 
اخد دا 


خامسا: وثقت للمادة العلميةء وإذا رحعت إلى أكثر من مصدر رتبت المصادر ترتيبًا 


سادسا: ما نقلته بلفظه» أو بتصرٌّف يسير ق المعن وضعته بين علامي التنصيص» وما 
نقلته بالمعی ا کتفیت بالتهميش. 

سابعا: ذكرت اسم الولف و الولف كاملا مع معلومات الطبع عند أل ذكر 
للمصدرء وإذا أعدت ذكره اكتفيت بالعنوان المخحتصر واسم الشهرة. 

ثامنا: شرحت الألفاظ الغريبة» ترجمت للأعلام المذكورين في الببحث عدا أعلام 
الصحابة والأئمة الأربعة. 

تاسعا: ألحقت بالبحث عددا من الفهارس العلمية» وهي: فهرس الآيات» وفهرس 
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خطة البحث: 

وقد حاء الببحث ق ثلائة مطالب» وفق الخطة الأتية: 

لمبحث الأول : المصلحة حقيقتها وأقسامها 

اللطلب الأول: مفهوم المصلحة لغة واصطلاحا 

الملطلب الثان : أهمية المصلحة المرسلة 

امطلب الثالث: أقسامها وأنواعها 

المطلب الرابع : الألفاظ والمفردات ذات الصلة والفرق بينها وبين البدعة 

المببحث الثاني : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط الي وضعت ها 

اللطلب الأول : حجية المصلحة المرسلة عن المالكية 

للطلب الثاني: ضوابط الاحتجاج 

الملطلب الثالث : ضوابط المصلحة الحتج ها 

المطلب الرابع : جحال إعماها وأسباجا 

المببحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 

الملطلب الأو ل: البنوك والصيرفة الإسلامية 

الطلب الثان: حقوق التأليف 

المطلب الثالث : براءة الاحتراع 

لمطلب الرابع: قانون المرور والسلامة المرورية 

وقي حتام مقدمة هذه المذكرة أحمد الله سبحانه على ما كان فيها من خير 
وصواب» وأستغفره على ما صدر مي من سهو أو خحطاً أو زلل» وأصلي وأسلم على 
امبعوث رحة للعالمينء وعلى الآل والصحب والتابعين. 


الميحث الأول : 


اللصلحة المرسلة وأقسامها 


وتضمن أربعة مطالب كانت عنابة التمهيد هذا البحث 
المطلب الأول : المصلحة المرسلة قي اللغة والاصطلاح 
امطلب الثاي : أهمية المصلحة المرسلة 

المطلب الثالث : أقسام المصلحة المرسلة 


الملطلب الرابع : اللصطلحات المرادفة للمصلحة المرسلة والفرق بينها 
وبين البدع 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


الملطلب الأول: المصلحة قي اللغة والاصطلاح. 
الفر ع الأول: تعريف المصلحة باعتبارها م ركبا إضافيا 
أو له : الصلحة ي الاستعمال اللغوي. 
يقول الجوهري قي کتابه الصحاح: » الصلاح ضد الفساد» تقول: صلح الشيء 
يصلح صلوحا؛ مثل دحل يدخحل دخولا. 
والصلاح بكسر الصاد: المصالحة» والاسم: الصلح» يذكر ويؤنث. وقد اصطلحا 
وتصالجحا واصالجحا» أيضا مشددة الصاد (...). والإصلاح: نقيض الإفساد. والمصلحة: 
واحدة المصالم والاستصلاح: نقيض الاستفساد»' 
أما ابن منظور ق معجمه الجامع " لسان العرب" فقد فصل في ذلك تفصيلا حسنا 
صالحا فقال: "الصلاح ضد الفساد (...) ورحل صا ثي نفسه من قوم صلحاء ومصلح لي 
أعماله وأموره» وقد أصلحه الله » والإصلاح نقيض الإفساد. 
وأصلح الدابة: أحسن إليها فصلحت (...). 
والصلح: تصال القوم بينهم. والصلح: السلم. 
وصلاحَ وصلاح: من أسماء مكة شرفها ا 
انطلاقا من هذه التعاريف بمكننا القول: إن المصلحة ي لغة العرب تدل على أن: 
الصلاح ضد الفساد» والمصلحة ضد المفسدة. 
أن هذا المع يدل على الرأفة والرحمة في التعامل "أصاح الدابة: أحسن إليها". 
أن معان الصلح والصلاح لازمة للأمان والاطمئنانء فالصلح هو السلم» 
وصلاح من أسماء مكة ال جعلها الله حرما آمنا. 
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- الصحاح الصحاح في اللغة: لإسماعيل بن حاد للجحوهري أبو نصر » ت. شهاب الدين أبو عمرو» ( ط1 
د.الفكر» 1418 )» مادة "صلح": 341/1 

- لسان العرب محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جال الدين بن منظور» (ط1» د. صادر- بيروت)» مادة 
'صلح": 2// 51 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


وأن الصلاح هو لازم الاجتماع والتوحد والطمأنينة والسكينة» ففي السلم 
يكون التوحد»وفي مكة يكون الاجتماع» وكلاهما فيه الطمأنينة والسكينة. ' 

وحلاصة القول إن «المصلحة هي جاع الخير». 

وإذا تتبعنا آيات الكتاب العزيز» وحدنا أن مادة "صلح" ومشتقاتما قد ذكرت ي 
E‏ 

ثانيا: الصلحة إصطلاحا. 

تباينت ألفاظ علماء الأصول قي تعريفهم للمصلحة» إلا أنه رغم تباين ألفاظهم فإن 
مقصدهم منها كان واحدا. 

فقد عرفها الإمام الغزالي” في كتابه المستصفى بقوله: «(المصلحة) عبارة عن حلب 
منفعة أو دفع مضرة» ولسنا نعي به ذلك» فإن حلب المنفعة ودفع المضرة من مقاصد الخلق 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم» ولكن نعي بالصلحة: الحافظة على مقصود الشرع 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن بحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم» 
وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»." 

وقال الطاهر بن عاشور”: « وصف للفعل يحصل به الصلاح» أي النفع منه دائما أو 
غالباء للحمهور أو للآحاد». وحن لا محصل الخاط قي قوله ويفهم على غير قصده فإنه 


O E I NPL TET 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي» ( طبعة 2000 دار الفكر- بيروت )» ص520 . 
د ين خمد بر هد ارال ارسي أو امت سحا اسا ولد ن 1058ء ف الطايرة ران ورف 
يما سنة 1111 م » فيلسوف» متصوف» له نحو مئ مصنف من أهم مؤلفاته : إحياء علوم الدين » شفاء العليل » 
MI‏ 

“- المستصفى: للإمام أبي حامد الغزالي» ت . عبد العظيم محمود الديب» ( ط1 » دار الوفاء » 1993 )» ص 174 
* - محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور: نقيب أشراف تونس وكبير علمائهاء في عهد 
الباي محمد الصادق (باشا) ولد 1284ء .ولي قضاءها سنة 1267 ه تم الفتيا (سنة 1277) فنقابة الأشراف. 
وتوني بتونس. له كتب» منها (شفاء القلب الجريح - ط) ني شرح البردة» و (هدية الأريب - ط) حاشية على القطر 
لابن هشام» قي النحو .الأعلام ‏ الزركلي » 6/ 173 

° - مقاصد الشريعة الإسلامية : علال الفاسي. (ط 4 » مؤسسة علال الفاسي 1991٠‏ ) »ص 63 . 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


عقب على ذلك قائلا: "فقول دائما" يشير إلى المصلحة الخالصة والمطردة» وقولي: "أوغالبا" 
يشير إلى المصلحة الراححة قي غالب الأحوال» وقولي: "للجمهور أو للآحاد" إشارة إلى اها 
ا 

وقال رمضان البوطي” : «(المصلحة هي) المنفعة الي قصدها الشار ع الحكيم لعباده 
من حفظ دينهم» ونفوسهم» وعقوهم» ونسلهم» وأموالهم» طبق ترتيب معين فيما بینها» " 
وأيضا من حلال تعريف الإمام الطوق: « هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع»“ 

وجاع القول من هذه التعاريف: أن المصلحة الشرعية هي المصلحة الي تعود بالنفع 
على الإنسان قي حسمه وروحه» وحاضره ومستقبله» وفرده وجاعته» وقومه وإنسانيته» 
ودنياه وآحرته. أو كما قال الدكتور يوسف القرضاوي”: « هي المصلحة الي تسع الدنيا 
والآحرة» وتشمل للمادة والروح» وتوازن بين الفرد والجتمع» وبين المصلحة القومية الخاصة 
GE O‏ 

وكما قررت القاعدة الحديثية الجامعة: "فأعط كل ذي حق حقه". ‏ 


أ - المرجع السابق » ص 63 

- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى (مواليد عام 1929) وهو عالم متحصص ف العلوم الإسلامية › تلقى التعليم 
الدين والنظامي .مدارس دمشق ثم انتقل إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف » له أكثر من أربعين كتابا » شافعي 
اذهب أشعري العقيدة » من كتبه الإسلام والعصر.و ضوابط المصلحة قي الشريعة الإسلامية - وهي الأطروحة الي 
نال بها البوطي درحة الأستاذية "الدكتوراه" توقي 2013م . ترجة البوطي على موقع "نسيم الشام" 23 -04 
7 العاشرة ليلا . 

- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: د. رمضان البوطي»( ط6 » مؤسسة الرسالة > 2001) » ص 27 . 
“ - رسالة في رعاية المصلحة: الإمام الطرقي» ت. د. أحمد عبد الرحيم السايح. (ط1ء د. المصرية اللبنانية» 1993 ) 
ص 25. 

EE‏ القرضاوي سنة 1926م » وتم حفظ القرآن الكري» وأتقن أحكام تحويده» وهو دون العاشرة من 
عمره. انتظم في الدراسة الأكادمية بالأزهر الشريف حي حصل في سنة 1973م على (الدكتوراه) من كلية أصول 
الدين» عن: «الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية».مؤلفاته كثيرة منها الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية . ينظر: 
علماء ومفكرون عرفتهم :محمد المجحذوب» ( ط4» دار الشواف» الرياض: السعودية» 1992م» ج1ص 461 ). 
ماعل ل دات الرت اة : د بره ال هار ى و 2 > عة السا ا 200 55 
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المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


الفر ع الغا : المصلحة المرسلة بإعتبارها لقبا 

أولا: تعريف المصلحة الرسلة ف الاستعمال اللغوي. 
الصلحة المرسلة هي مركب لفظي يتكون من المصلحة' و المرسلة؛ وقد مر بنا تعريف 
اللصلحة؛ وقلنا أا جماع الخير في كل الحالات وعلى كل المستويات» وبقي أن نعرف ما 
معن 'المرسلة' فنقول: المرسلة في اللغة من فعل أرسل» ومعانيها كثيرة. 

الإرسال مصدر أرسل وهو الإنطلاق وعدم التقيد ' 

الإرسّال لغة: مصدر (أرْسّل) يقال: أَرْسَل الشىء: أطلقه وأهملهء ويقال: أَرْسَل الكلام أي 
أطلقه من غير تقييد» وأَرْسَل الرسُول: بعثه برسالة» وأرْسّل عليه شيعا: سلْطةٌ عليه» و 
القرآن الكرم قوله تعالى ‏ ألم تَر أا أرسلًا الشياطينَ على الكافرين نورهم ار € 
ويستعمل الفقهاء كلمة الإرسال بإطلاقات متعدّدة منها ما يلي: 
ال ج ء٠‏ كارسال ادن ق العلا + وإربال طرف العمامت وإرسال ال 
بعدم ربطه. التوجيه: كإرسال شخص إلى آخر مال أو رسالة أو نحو ذلك. 
التخلية : وذلك كإرسال الحرم ما تحت يده من صيد. 
الإهممال: كإرسال الماء والتار والحيوان. 
التسليط : كإرسال الحيوان أو السّهم على الصيد. 
ويستعمل علماء الأصول الإرسال ق المصلحة المرسلة؛ لأثها كل مصلحة أطلقها الشار ع 
فلم يعتبرها وم يلغها. " 
قال ابن منظور ي معجمه "لسان العرب": الرسل: القطيع من كل تی۶ ٥.۰‏ والرسل 
والرسلة: الرفق والتؤدة... والترسل كالرسل» والترسل ف القراءة والترسيل واحده وهو 
وهم في رسلة من العيش: أي لين. وأرسل الشيء: أطلقه. 


ا ا ی ی ا ا الفكر المعاصر - بيروت » 2000 )»ص 
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المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


الاسترسال إلى الإنسان: كالاستأناس والطمأنينة»وأصله السكون والثبات»الإرسال: 
التو جيه . 

الرسيل: المرافق في النضال ونحوه. المراسل من النساء: الي تراسل الخطاب» وقيل: هي الي 
فارقها زوجهاء وقيل الي يحوت زوجها أو أحست منه أنه يريد تطليقها فهي تزين لآخر . 
والمرسلات في التزيل: الرياح» وقيل الخيلء وقيل: اللائكة" . 

إن هذه المعاني على كثرما إذا تأملناها وحدناها تدور حول أربعة معان أساسية هي : 
الإإطلاق» واللين» والاطمئنان» والأنس» وسنرى -إن شاء الله- علاقتها بالتعريف 
الاصطلاحي للمصلحة المرسلة. 

ثانيا: المصلحة المرسلة قي الاصطلاح الأصول: 

و كما سبق تعريف المصلحة قي اللغة فقد سبق تعريفها ي الاصطلاح. 

أما "المصلحة المرسلة" في دلالتها الت ركيبية - وتسمى بالاستدلال والاستصلاح- فإنه جاء 
ف بياها تعاريف عدة؛ نذكر من بينها: 

1( ويقول حسن بن محمد المشاطي: « ويقال أيضا الاستصلاح والمرسل؛ وهي 
الوصف المناسب الذي حهل اعتبار الشار ع له بأن م يدل دليل على اعتباره أو إلغائه(...) 
وسمي ذلك بالاستصلاح لما فيه من مطلق المصلحة للناس. وبالمرسل لإرساله أي إهماله عما 
يدل على اعتباره أو إلغائه»”. 

2 ونقل الشيخ علال الفاسي” عن أي عمر الفاسي قوله: « إعلم أن المناسب هو 
ما م يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء أصل معين» وهذا هو المرسل» وربط الحكم به يسمى 


NSS CS 

- المحواهر الشمينة في أدلة علم المدينة: حسن بن محمد المشاطي . ت. د. عبد الوهاب بن إبراهيم بو سليمان»( ط2 
د. الغرب الإسلامي » 1990 )» ص 249. 

E a O a e 
بالتدريس في حامعة القرويين» وعمل بالقضاء لعدة سنوات » زعيم وطيْ » من كبار الخطباء قي المغرب » تنقل ي إلى‎ 
عدة مدن » توفي 1974 » له عدة مؤلفات ( النقد الذات » مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » دفاع عن الشريعة)‎ 
246/4 » الأعلام / الز ركلي‎ » 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


استصلاحا واستدلالا: قال الأبياري: الاستدلال عبارة عن ربط الحكم بالمعن المناسب وفق 
مصلحة ساذحة أو راححة» أو مفسدة كذلك» أو مساوية من غير أصل e‏ 

3) ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور: - بعدا ذكر المقاصد الكلية للشريعة 
الإإسلامية- « فم حلت الحوادث ال لم يسبق حلوهما ي زمن الشار ع ولا ها نظائر ذات 
أحكام متلقاة منه» عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصورة الكلية» فنثبت هما الأحكام أمثال 
ما نثبته لكلياتماء ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية. وهذا مايسمى 
بالملصالح المرسلة. ومعئ كوما مرسلة: أن الشريعة أرسلتها فلم تنط بها حكما معيناء ولا 
يلفى ها نظير معين له حكم شرعي فتقاس هي عليه» فهي إذن كالفرس المرسل غير 
ال 

4( ويقول أحمد الزرقا: « المصلحة المرسلة هي كل مصلحة داحلة قي مقاصد 
الشار ع ولم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينهاء ولا على استبعادها». 

5 وقول الد كتور رمضان البوطي: « هي كل منفعة داحلة قي مقاصد الشار ع دون 
أن يكون نما شاهد بالاعتبار أو الإلغاء». 

6) وقول الدكتور حاتم الباي» حاول - وفقه الله- صياغة تعريف حامع يكون 
أقرب إلى ماهية المصلحة المرسلة» إذ يقول: " فالمصلحة المرسلة هي: الوصف المناسب غير 


5 : ا‎ : : . ٤ 


- مقاصد الشريعة ومكارمها للشيخ علال الفاسي: ص249. 

ا ر ا 

- الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية : مصطفى أحمد الزرقاء (ط1ءد. القلم» دمشق 1988) 
2 

O 

- الأصول الاحتهادية الي يبن عليها المذهب المالكي :د. حاتم باي »(ط1 » الوعي الإسلامي 2011) » ص 88. 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


اللطلب الثاب : أحهمية المصلحة المرسلة 

أن تعدد النوازل والوقائع والمستجدات وتغيرها في حياة الناس جعلنا ننظر قي طرق 
للاستنباط الفقهي جحعل الشريعة تواكب هذه المستجدات وتكون حاكمة عليهاء ومن هذه 
الطرق "المصلحة المرسلة'» ومن هنا تكبر أحميتها؛ فهي ججحعل الشريعة صالحة لكل زمان 
ومكان» وتساير تطورات الأحوال» لأنما شريعة الله الباقية إلى يوم القيامة» وهي حانمة 
الشرائع الي ارتضاها الله سبحانه وتعالى حكما بين عباده» فهي كما وصفها ابن القيم: 
«عدل الله بین عباده» ور ته بین حلقه» وظله في أرضه»". 
أما عدم الأحذ بالمصلحة المرسلة فإنه يجعل الشريعة جامدة» ويفتح بذلك باب للمتلصصين 
والمغرضين والحاقدين لاتهمامها بالجمود وعدم الصلاحية» والدعوة إلى استيراد أفكار و 
'أيديولوحيات" وقوانين من فتات الغرب» زاعمين أما أصلح للناس من شريعة رب الناس. 

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: « طريق المصالح هو أوسع طريق يسلكه الفقيه يي 
تدبير أمور الأمة عند نوازطما ونوائبها إذا التبست عليه المسالك. وأنه إذا لم يتبع هذا المسلك 
الواضح الحجة البيضاءء فقد عطل الإسلام عن أن يكون دينا عاما وباقيا»”. 

ورد على الظاهرية الذين يجمدون عند ظواهر الشريعة بقوله: « وهذا موقف يخشى 
على المتردد فيه أن يكون نافيا عن شريعة الإسلام صلاحها لحميع العصور والأقطار» . 

وقال محمد أبو زكريا البرديسي: « الوقائع متجددة» والبيئات متغيرة والمصالح غير 
متناهية» فقد تطراً على الأمة طوارئ لم تكن للأمة السابقة» وقد تستوحب البيئة مصالح ما 
كانت تستوجبها من قبل» وقد يودي تغير أحلاق الناس إلى أن يصبح مفسدة ما كان ي 
السابق مصلحة» فلو لم نفتح الباب على مصراعيه في الأخحذ بالمصلحة المرسلة» لضاقت 


٤ ۴ 1‏ 8 
ط 1425/ 2004. دار الحديث» القاهرة) » 5/3. 
ا O‏ 


ت المرحع تة ص 43. 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


الشريعة عن مصاح العبادء وقصرت عن حاحاتمم» ووقفت حامدة لا تساير مختلف الأزمنة 
والأمكنة والبيئات والأحول»'. وقال: « والحتق أن سَبَع [أي المصلحة المرسلة]؛ فبناء 
الشريعة على المصلحة المرسلة أمر لابد منه» لأنه إن لم يفتح هذا الباب» وقفت الشريعة 
مكتوفة الأيدي أمام ما يستجد من الحوادث الي لا بعكن استنباط حكمها من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو القياس» وحينفذ توصم الشريعة بالجمود وعدم مسايرة الأزمان 
والات والشريعة صالحة لكل زمان ومكان» وعن الجمود e‏ 

ولأهميتها هذه؛ وحب على الفقهاءء العمل بماء لأا حجة» وإن لم يشهد ها نص 
معڍن» فهي ملائمة لتصرفات الشارع وموافقة لعموم أدلته» ومن هنا تأ حجيتها؛ يقول 
الإمام الشاطي: «كل أصل لم يشهد له نص معين» وكان ملائما لتصرفات الشرع» 
ومأخحوذ معناه من أدلته؛ فهو صحيح يبن عليه» ويرحع إليه» إذا كان ذلك الأصل .عجحمو ع 
أدلته مقطوعا به» لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام 
برها الها( لأت ذلك كاعر ويدعل حت هذا ضرب الأستدلال الرسل الذي 
اعتمده مالك والشافعي. فإنه وإن يشهد للفر ع أصل فقد شهد له أصل كلى». 
و يمكن إبراز أهمية المصلحة المرسلة كدليل استنباطي تبعي للأحكام الشرعية ق ما يلي : 
1- أن الشريعة الإسلامية غنية مصادرها الفقهية الأصلية منها و التبعية » و من هذه المصادر 
مصدر مهم حصب عرف باسم " المصلحة المرسلة " » فبواسطته بحكن إحداث التشريعات و 
القوانين اللازمة لكل ما يستجد من وقائع و تقتضيه ظروف الحياة المعيشية من أحل تحقيق 
المنفعة و تلبية حاحات و متطلبات الأمة المتجحددة إذا أعوزنا الدليل الخاص من الكتاب أو 
السنة » أو القياس .“ 
2- بناء الأحكام عليها و هذا بين من خلال عمل الصحابة رضي الله عنهم » و كذلك 
عمل التابعين و كذلك في عصر أئمة المذاهب و من ذلك : 


أ - أصول الفقه: محمد بن أي زكريا البرديسي» (طبعة: 1983, دار الثقافة للنشر والتوزيم )» ص330. 


ا 
- الموافقات: 29/1. 
“ - المصلحة المرسلة و تطبيقاتا ا معاصرة : عبد الله محمد صالح »ر جحلة جامعة دمشق م16 ع1 2000 )»ص357 . 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


أ )ني عصر الصحابة رضي الله عنهم : 
- المصلحة في جمع المصحف » وليس تم نص على جمعه وكتابته أيضا ولم يرد نص عن البي 
صلى الله عليه و سلم نما صنعوا من ذلك » ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشر ع 
قطعاء فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة » والأمر بحفظها معلوم » و إلى منع الذريعة 
للاحتلاف ف أصلها الذي هو القرآن . 
- كذلك اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على حد شارب الخمر ثمانين » 
وقضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع » وقتل الحماعة بالواحد إلى غير ذلك من الأمثلة . 
1 
ب ) في عصر التابعين : 
-أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إبّان حلافته الولاة بإقامة الخانات بطريق خحرسان 
»ليأوي إليها المسافرون خلال سفرهم و ترحاهم 
ج) في عصر أئمة المذاهب : 
-فقد عمل الأئمة جميعهم بالمصالح المرسلة وبنوا عليها الأحكام الفقهية و إن احتلفوا قي اسم 
هذا الدليل من مطابق و مستقبل به » والغير أدحله في باب القياس و لم يعتبره دليلا مستقبل 
3 
3- إن الحاحة تدعو إلى تطبيق هذا المبدأ من أحل تحقيق المنافع الكثيرة المقصودة للشارع و 
ال يجب احافظة عليها و رعايتها » و هذا ما يرهن حيوية وحصوبة الفقه الإإسلامي » و هو 
أحد مظاهر تفوق الفكر الإسلامي على مدى الدهر. 
و ي كد هذا المنحى القرضاوي فيقول : "ومن أحل هذا ضمت القوانين الحديثة أحكامًا شن 
كثيرة مناطها المصلحة ولا شيء غيرها . 
مثل اشتراط عقد الزواج بالجهة الرسمية و إلا لا تسمع الحاكم دعواه . 


أ- أنظر الاعتصام : الشاطي » ص 361- 356 
O‏ 
- أنظر المرحع نفسه » ص334-319 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


وكذلك اشتراط توثيق عقود الملكية في دوائر الشهر العقاري» أو التسجيل العقاري . 

و كذلك قوانين البناء »> حيث تشترط إذن البلدية و غيرها . 

و مثل ذلك : اشتراط الحصول على رحصة قيادة من إدارة المرور لمن يقود السيارة أو م ركبة 
بخارية » و حوها. 

و كذلك من يزاول مهنة كالطب و الهندسة و الصيدلة و الحاماة و غيرها » لابد له من 
ترحيص بعد توافر الشروط المطلوبة قي مزاولة المهنة . 

و هناك قوانين تكاد تكون مبنية على المصلحة مثل قانون السير أو المرور » و كذلك قانون 
eT‏ 


ور ا ا ا ا ا او ن فر اا غه ی عا رجب ب راا ا 
أصول فقه » كلية الشريعة والقانون » الجامعة الإسلامية - غزة » 2009 م ) » ص 8 . 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


المطلب الثالث: أقسام المصلحة. 

تنقسم المصلحة في الشريعة الإسلامية إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات؛ فهي تنقسم 
باعتبار قوها» وباعتبار الشار ع هاء وباعتبار خحصوصها وعمومها... 

وحي لا يطول كلامنا فإننا سنقتصر قي حدينا عن أقام الملصلحة» على القسمين 
الأوليين» أي تقسيمها باعتبار قوتما وباعتبار الشارع ها. 
أولا: تقسيم المصلحة باعتبار قوها. 

والمقصود؛ قوتما ق التأثير على الأمة» وقوة حاحتها إليهاء وهي هذا الاعتبار تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

1( المصاح الضرورية. 

وهي أعلى أنواع المصالح ف الشريعة الإسلامية. يقول الإمام الغزالي «الضرورات هي 
أقوى أنواع المصال»". 

وتعريفها - كما قال الإمام الشاطبي- "ما لابد منها ق قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تحر مصا الدنيا على استقامة» بل على فساد وتمارج وفوت حياة» وقي 
الأحرى فوت النجاة والنعيم» والرجحوع بالخسران المبين". 

0 الدكتور أحهمد الريسوي فيعرفها بقوله: « الصاح الضرورية: كما يدل على ذلك 
اسمهاء هي أن يكون الناس في ضرورة إلى تحصيلها وإقامتها في حياتمم» أي يكونون 
مضطرين إلى طابها واستعماها في حياتمم الفردية أو الجماعية» ولا يتحملون عادة فقدافا ولا 
ينتظم عيشهم بدونا»”. 
وهذه الصاح كما بينها العلماء هي: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والمال» والنسل.“ 


- المستصفى: ص174. 

ˆ - الموافقات في أصول الشريعة: الشاطي» مع شرح وتعليق عبد الله دراز. المكتبة التوفيقيةء القاهرة- مصر. 6/2. 
“ - الفكر المقاصدي؛ قواعده وفوائده:د. أحمد الريسونٍ» (ط بدون » منشورات الزمن. مطبعة النجاح الحديدة- 
الدار البيضاء 1999).» ص26. 

1 E COO E E E E 


نضيف عدة ضروريات أخحرى» ونقل في ذلك عدة نوص بحموعة م العلماء: 


الميحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


يقول الإإمام الغزالي: « ومقصد الشرع من الخلق خسة: وهو أن بحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم» . 

فحفظ هذه الركائز الخمسة هو « الحد الأدن الضروري لإقامة النظام الاحتماعي 
والاقتصادي والسياسي على غو تستقيم به الحياة الإنسانية» ويحفظ للانسان بقاءه وكرامته» 
ولو فقدت بعضها اخحتل نظام الحياة الإنسانية وفسدت أمورها السياسية والاجتماعية 


2 ۴ . 


1. يقول الشيخ محمد الغزالي: "لابد من زيادات على الأصول الخمسة(...) ما المانع أن أستفيد من 
تحارب أربعة عشر قرنا قي الأمة الإسلامية» لقد وحدت أن القرون أدت إلى نتائج مرة لفساد الحكم» إذ بمكنيٰ 
أن أضيف إلى هذه الأصول الخمسة؛ العدالة والحرية. 
2 ويقول الخمليشي: "إن من المؤكد أن المقاصد أو المصاح العليا الخمسة الي أوردها الغزالي غير 
كافية الآن للاقتصار عليها واتخاذها مرحعا قي تنظيم الجتمع» وعلاقات أفراده» ألا يعتبر من المقاصد العليا مثلا: 
العدل(...) المساواة» ودرية الفرد» وحقوقه الاحتماعية والاقتصادية والسياسية» ال منها المساهمة في تسيير 
الشؤون العامة؟. 
3 وكتب القرضاوي يقول: "إني أعتقد أن هناك نوعا من المقاصد لم يعط حقه كما ينبغي» وهي 
المقاصد المتعلقة باججتمع(...) رك الحرية والعدالة»ء وهذا ي حاجة إلى إعادة نظر 
نم علق الدكتور جمال عطية على هذه الأقوال بقوله: "ونحن من جانبنا نأحذ بعدم انحصار الكليات من حيث 
المبداء أو من حيث التطبيق(...) حيث أضفنا للعديد من المقاصد" من كتاب "نحو تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية" 
للدكتور جمال عطية: ص98 وما بعدها. 
ونشير هنا إلى أن الشيخ الطاهر بن عاشور أشار إلى أن الحرية من مقاصد الشريعة دون أن يذكر علاقتها بالكليات 
فقال: 'وكلا هذين المعنيين للحرية جاء مرادا للشريعة وقال: ومن قواعد الفقه قول الفقهاء: الشارع متشوف 
للحرية" من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية:ص/12/7. 
غير أن أقول عقب هذا: إن هؤلاء العلماء على حلالة قدرهم واتساع علمهم؛ فإ أرى غير هذا غير هذا 
الذي يرون لأن أظن أن هذه الكليات الخمسة لو تأملت حت التأمل لوجدناها مشتملة على هذا الذي قالوه فالعدالة 
والحرية والمساواة داحلة قي كل أصل من الأصول الخمسة» وإن لم تكن بالأصل فبالتبع -واللّه أعلم- . المصلحة المرسلة 
ضوابطها و بعض تطبيقاتما المعاصرة » ص 23 . 
ا 
- المصلحة العامة من منظور إسلامي: د . فوزي خليل» _ط1 1423/ 2003ء مؤسسة الرسالة ). ص89. 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


وليس مقصودنا باحتلال نظام الأمة وفساد أمرها « هلاكها واضمحلاهاء لأن هذا 
قد سلمت منه أعرق الأمم الوثنية والهمجية» ولكي أعي أن تصير أحوال الأمة شبيهة 
بأحوال الأنعام» بحيث لا تكون على الحالة ال أرادها الشارع منهاء وقد يفضي ذلك 
الاحتلال إلى الاضمحلال الآحل بتفاني بعضها ببعض أو بتسلط العدو عليهاء إذا كانت 
مرصد من الأمم المعادية أو الطامعة فى الاستيلاء عليها"". 

لكن شريعة الإسلام هي أكثر من اهتم بمذه الضروريات وحشثت عليها وأحاطتها 
«بسياج الحفظ الدائم ولو ي الأحوال ال يظن فوات المصلحة من سائر حوانبها» كما يقال 
في الشيخ ارم المنهوك بالمرض» الفقير الجاهل» الذي لم يبق فيه رجاء نفع ما. فهو مع هذه 
الأحوال ترم النفس عافظة على مصلحة بقاء النفوس»”. 

وهذا لم ينبت لنا بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين تاز برحوعها [الضروريات] 
إليه» « بل علمت ملاءمتها للشريعة .محموع أدلة لا تنحصر ق باب واحد»”. يقول 
رمضان البوطي: « والدليل على انحصار مقاصد الشارع في هذه الأمور الخمسة الاستقراء 
فقد دل تتبع حزئيات الأحكام الشرعية المختلفة على أمُا كلها تدور حول حفظ هذه 
للات الم 

أما طريقة حفظ الشار ع مذه الضروريات؛ فهو بأمرين: 

أحدها: ما يقيم أركاما ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتما من حانب 
الوجود. 

والثاني: ما يدرأً عنها الاحتلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم.” 


وبمكن أن نمثل لذلك بمذه الخطاطة التوضيحية: 


- مقاصد الشريعة الإسلامية: ص77-76. 

- المرحع نفسه : ص 064. 

اقات 281 

- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: ص111. 
” - الشاطي» الموافقات: 6/2. 


الميحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 
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الميحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


2( المصال الخحاجية. 

وهي كما عرفها اللإمام الشاطي بقوله: « معناها أا مفتقر إليها من حيث التوسعة 
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبب» فإن م تراع؛ 
دحل على المكلفين -على الجملة- الحر ج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 
ي المصاح ا 

فالمصالح الحاحية إذا تمثل حدا أدن من المصالح الضرورية» فلا تبلغ قوقماء إلا أن 
الأمة حتاحة إليها لاستقامة حياتماء فلولاها لدحل على الأمة الحرج والعنت» ولأصبحت 
الحياة شاقة إلى حد كبير. 

ومن أمثلتها « فيما يتعلق بحفظ الدين: شرع العبادات دعما لأركانه» وشرع 
الرحص المخففة» كالنطق بكلمة الكفر لتجنب القتل» وكالفطر بالسفر» والرحص المناطة 
بالمرض. ومثاطما فيما يتعلق بحفظ النفس: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات» وهو ما زاد على 
أصل الغذاء. ومثاها فيما يتعلق بحفظ المال: التوسع ف شرعة المعاملات» كالقرض والسلم 
والمساقات. ومثاطها فيما يتعلق بحفظ النسب: شرعة لمهور والطلاق» وشرط توفر 
الشهود...»“ 

3 المصال التحسينية. 

وهذه هي الرتبة الفالثة من مراتب المصالڂ؛ وهي لا ترجع إلى ضرورة ولا إلى 
حاحة» ولكن تقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد» ورعاية أحسن المناهج 
ف العادات والمعاملات. يقول الإمام الشاطي: «ومعناها الأحذ عا يليق من حاسن العادات 
وحنب الأحوال المدنسات» الي تأنفها العقول الراححات» ويحجمع ذلك قسم مكارم 
الأحلاق» وهي حارية فيما حرت فيه الأوليات"". 


أ - الموافقات: 8/2. 
oo‏ 
د أنظر: المستصفى:الغزال» ص175. 
“اقات 9/2 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


وأمثلة المصالح التتحسينية كثيرة قي الشريعة الإسلامية» كأحكام النجاسات وآداب 


الأكل والنوم واللباس... يقول عبد الله الشنقيطي: 
a‏ ر لنم ٤‏ حث على مکارم 
 &‏ أصول  %‏ كسلب إلا عبد شريف الم صب 
ثانيا: تقسيم المصلحة باعتبار الشار ع ها. 

والمصالح بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما شهد له الشار ع بالاعتبار. 

وتسمى بالمصال الشرعية» وهي «حجة ويرحع حاصلها إلى القياس» وهو اقتباس 
الحكم من معقول النص والإجماع(...) ومثاله حکمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو 
مأكول فيحرم قياسا على الخمر»”. يقول عنها الدكتور فوزي خليل: «هي المصالح الي 
اعتبرها الشارع مصالح لدخوهما في فلك نصوص الوحي ومقاصد الشريعة» . وهي هذا 
حجة على كل مسلم» لا يجوز إحماها ولا استبداها. 

وهذا الاعتبار يعرف بأحد مسالك التعليل وال هي: النص» الإعاء والتنبيه» السبر 


القسم الثاي: ما شهد له الشار ع بالبطلان. 
وتسمى بالمصالح الموهومة أو اللغاة» وسمية "مصالح" فقط من باب الترحيح 
والتغليب» و إلا فهي ليست .عصالح. 


*% 


- غرابة منه -رحه الله- أن يذكر أن الإنفاق على الأقارب المملقين هو من التحسينيات» مع أن هذا تشتد الحاجة 

إليه» وقد يصل إلى مرتبة الضروريات إذا كان عدم الإنفاق عليهم يؤدي إلى هلاك أنفسهم. 

- نشر البنود على مراقي السعود: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» وضع حواشيه فادي نصيف وطارق يجى» 
( ط1 1421/ 2000. دار الكتب العلمية ) » 114-115/2 . 
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e‏ العامة من منظور إسلامي: ص91. 

“ - حكن الرحوع إلى هذه المسالك عند علماء الأصول في كتبهم» ومثالا على ذلك يرحع إلى الشيخ عبد الوهاب 

حلاف في كتابه" علم أصول الفقه": ص60 وما بعدها. 


الميحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


وهي «على العكس من بالنسبة لعلاقتها بنصوص الوحي ومقاصد الشريعة -بالنسبة 
لسابقتها- فهي تنفك من هذه الأصول جيعاء ومن ثم فهي مصالح ملغاةء أولا يعتبرها 
الشار ع مصاح» بل هي مصالح متوهمة وليست حقيقية» إذ العبرة ق النفع والضر أو المصالح 
والمفاسد بتقدير الشارع» وليست بتقدير العقول المطلقة من نصوص الوحي ومقاصد 
الشريعة» ولا بتجارب الناس عوائدهم» إذ إن هذه تسمى في الشرع هوى يؤدي إلى 
وقو ع التناز ع والتقاتل والصراع »". 

وقد مثلوا ما عا وقع لأحد ملوك الأندلس؛ حيث حامع زوحه قي مار رمضان» 
فأفتاه أحد الفقهاء بوحوب صيام شهرين متتابعين» مع أن النص واضح في وحوب العتق قبل 
الصيام» وهذه عخافة صريحة للنص .عصلحة توحمها هذا الفقيه» متعللا بأنه لو أفتاه بذلك 
لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في حنب قضاء شهوته. يقول الإمام الغزالي: «وهذا قول 
باطل ومخالف لنص الكتاب بامصلحة» وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
ا 

فهذا الفقيه نظر إلى مصلح الزحر لكنه أغفل مصلحة أهم منها وهي مصلحة الرقاب 
ال تتحرر وتخرج من الرق؛ وهذا باطل. 

القسم الثالث: ما لم يشهد له الشار ع بالاعتبار ولا بالبطلان. 

وهذا القسم يسمى في اصطلاح الأصوليين ب"المصالح المرسلة" ويعرفوما بأما 
الصلحة الي أرسلها الشارع فلم يشهد هما بالاعتبار ولا بالبطلان» فلا دليل حاص عليها 
لكن عمومات الشريعة تشهد ها. 

هذه بعض أقسام المصلحة في الشريعة الإسلاميةء أردنا إيضاحها وتبيينها حن يكون 
السلمون على بينة من أمرهم فلا يقدمون ما حقه التأحير ولا يؤحرون ما حقه التقدع» 


1 SS a . 


> سان صل داك ان فاو اا ن هل راط الما ق الط الرل مره اضرا 
1 

- الدكتور فوزي خليل» المصلحة العامة من منظور إسلامي: ص95. 
ال 1/4 


“سال اا = ن اا ال 


المببحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


الملطلب الرابع: المصطلحات الرادفة للمصاڂ المرسلة › والفرق بينها وبين 
البدعة 

لقب" الصا المرسلة " هو اللقب المشهورٌ ذا الدّليل» و كثيرٌ من العلماء يكثرون من 
إطلاق هذا اللقب على هذا الدليل كالقرافي ٠‏ والشاطي ٠‏ و الزركشي “© و غيرهم ”. 
و للعلماء لقاب مختلفة يعبّرون ما عن هذا الأصل » وسأورد قي هذا الموضع ما وقفت عليه 
من ألقاب و ألفاظ تُرادف هذا الأصل الاجتهادي ؟: 

1- عبر عنه ابن العريً ‏ في " القبس" ب " الاستصلاح" » و كذا ابن الجويي ني 
البرهان " » قال عن مالك: " وقد اشتهر مذهبه ف استصلاحات مرسلة يراها" » و ابن رشد 
الحفيد في " الضّروري في أصول الفقه" . 


1 ن 

المصلحة المرسلة» ضوابطها وبعض تطبيقاقا المعاصرة : محمد ز ركوط » ص 29 
a OE e‏ 
صنهاحة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (الحلة الجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمدشأً 
والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول» منها (أنوار البروق في أنواء الفروق - ط)»و (الذحيرة - خ) في فقه 
المالكية توف سنة 684 هه الأعلام الز ركلى » 1 /94 
3 ع یں ۶٣٠‏ ع 
القاسم بن فيره بن خحلف بن اهمد الرعيي» ابو محمد الشاطى: امام القراء. کان ضریرا. ولد بشاطبة (ي الاأندلس) 
سنة 538 ه وتوف مصر سنة 1144ه. وهو صاحب 1 حرز الأماين - ط "» و کان عا)ا ایت والتفسير 
واللغة» قال ابن خحلكان: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ» تصحح النسخ من حفظه. 
- الإمام العلامة بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن مادر الز ركشي الفقيه الأصولي» الحدث المفسرء المصنف 
امحرر المنهاحي الشافعي المذهب»المصري المولد والوفاة ( 743 794 ) » عرف ولقب هذا الاسم لكثرة الكتب 
ال صنفها من مؤلفاته البرهان قي علوم القرآن و البحر امحيط في أصول الفقه . الأعلام ‏ الز ركلي ص 6 /60 
الأصول الأحتهادية الي يبن عليها المذهب المالكى ‏ حاتم باي 89 
° المرحع نفسه » ص 89 
7 ر ٤‏ س 

- محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلى المالكى» أبو بكر ابن العريي: قاض» من حفاظ الحديث. ولد ي 
اشبياة ورحل إلى المشرق» وبلغ رتبة الاحتهاد قي علوم الدين. وصنف كتبا فى الحديث والفقه والأصول والتفسير 
والأدب والتاريخ. ومات بقرب فاس» ودفن بها سنة 453 >»١‏ من كتبه (العواصم من القواصم ) و و (أحكام 
القرآن) » و (القبس في شرح موطاً ابن انس ) الأعلام » الز ركلي » ص 230/6 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويي» أبو المعالي » الملقب بإمام الحرمين: من أصحاب الشافعي. ولد 


ي جحوين (من نواحی نيسابور) سنة 419 ه» فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إل المدينة فأفي ودرس» جامعا 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


2- ويلقب ب " الاستدلال المرسل" » ماه به الشاطِيٌ في " الموافقات " » والغزالي في 
شفاء الغليل" . 

3- وأطلق إمام الحرمين عليه اسم " الاستدلال " » وكذلك الأبياري قي " شرح البرهان 
٠ '‏ و أبو حفص الفاسى“ في " شرح الرّقاقية " . 

4- وما أطلق عليه كذلك " القياس المرسل " : وتن حرى له التعبير به عن هذا الأصل 
: ابن رشد الحفيد في مواضع متعددة من " بداية ابجتهد » قال ابن رشد : .... فهو 
التفات إلى المصلحة و هذا النوع من القياس هو يسمّى المرسل » و هو الذي ليس له أصل 


یں کہ ا 2A‏ ۰ ۴ 3 
معينٌ يستند إليه » و قد أنكره كتير من العلماء » والظاهر من مذهب مالك القول به 
ر القياس الملصلحي أو قياس اللمصلحة : 
وهذان اللقبان من إطلاقات ابن رشد الحفيد » قال فى " بداية البجتهد" :.... و إحارة 


مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة ‏ » وقال في موضع آحر : ... القياس 
4 


المرسل أعي المصلحي الذي كثيرًا ما يقول به مالك " . 
و ما يلزم أن يه إليه في هذا المقام أن هناك فرقا دقيقا بين " المصالح المرسلة " و بين ' 
الاستصلاح" و " الاستدلال المرسل" و غيرها من الألقاب الي سبق بيانما » فالمصال المرسلة 
هي ذات المصالح » أمَّا الاستصلاح و الاستدلال المرسل و القياس المرسل فهو ربط الحكم 
واو غل مها 


طرق المذاهب» و كان يحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة» منها " البرهان" في أصول الفقه» و " الورقات 
" في أصول الفقه» توف 1028 ه . الأعلام » الز ركلي » ص 160/4 

"بو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي الشهير بابن رشد الحفيد ولد سنة 5200 ه» و توق سنة 
6 ه٠‏ » له عديد المصنفات أهمها » الضروري في أصول الفقه و تلحيص الطابة .الأعلام الز ركلي »> ص /316 

هو الإمام العلامة أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العربي ابن الشيخ أي الحاسن يوسف الفاسي 

الفهري» » فقيه مالكي من أهل فاس » ولد سنة 1125 ه ومات فيها سنة 1713 ه » اشتهر ره الله بالغكوف على 
تأليف الكتب والرسائل في فنون شتى» منها تحفة الحذاق في شرح لامية الزقاق . الأعلام للز ركلي » 53/5 

_ بداية المجتهد 230/3 

المرحع نفسه » 4/ 309 

الأصول الاجتهادية ال يبن عليها المذهب المالكي > ص 91 


المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


س إإإ 


قال أبو حفض الفاسيً:" ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإلخاء أصل معينٌ » وهذا هو 
الرسل » وربط الحكم به يسمّى استصلاحا و استدلالا » قال الأبيارئ:" الاستدلال عبارة 
عن ربط الحكم بالمعئ المناسب الذي لا يستند لأصل معين " ٠"‏ 
E O CG yy,‏ 
اللصلحة المرسلة -: لتجوز العلماء ف إطلاق هذه الألقاب على هذا الأصل . 
و تما يتعلق بأذيال الألفاظ ذات الصّلة » بيان الفرق بين المصالح المرسلة و البدع » و هذا لم 
وقع من حلط بين المصطلحين » إذ كتير ممن يحت للبدع يستند قي زعمه إلى أصل المصال 
المرسلة » والأمر على حلافه . 
ثانيا : الفرق بين المصال المرسلة و البدع : 

لبدعة هى:" عبارة عن طريقة في الدّن مخترعة تضاهي الشرعية » يقصد بالسّلوك عليه 


المبالغة ف التعبّد لله تعاى "”. 


. ® 


و عرفت البدعة المذمومة كذلك بأنها :" الي حالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو 
الروك" .ومن اعتن بالفرق بين المصا المرسلةوالبد ع الشاطي رحه الله قي "الاعتصام ". 
قال الشيخ محمد بن حسين الحيزاني = وفقه الله: - 

أ. وجوه اجتماع البدعة والمصلحة المرسلة: 

1 أن كلا من البدعة والصلحة المرجلة ما ل يعهد وقرعه ق عصر الوة > ,ولأسيها 
الصاح المرسلة » وهو الغالب ق البدع » إلا أنه رعا وحدت بعض البدع - وهذا قليل = 
في عصره » كما ورد ذلك في قصة النفر الثلاثة الذين حاءوا يسألون عن عبادة البي صلى 
الله عليه وسلم. 

2 .أن كلا من البدعة - ق الغالب - والمصلحة المرسلة حال عن الدليل الخاص المعين » إذ 
الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يكن الاستدلال به فيهما. 


ادال اض 144 
الاعتصام » ص 43/1 
. الموافقات » ص 342/2 
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المبحث الأول : المصلحة المرسلة حقيقتها وأقسامها 


ب. وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة: 

1 .تنفرد البدعة ق أما لا تكون إلا فى الأمور التعبدية » وما يلتحق يها من أمور الدين ؛ 
بخلاف المصلحة المرسلة فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه » وحرى على المناسبات 
لمعقولة ال إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدحل ها ق التعبدات » ولا ما 
حرى جحراها من الأمور الشرعية. 

2 . وتنفرد البدعة بكوما مقصودة بالقصد الأول لدى أصحايما ؛ فهم - قي الغالب - 
يتقربون إلى الله بفعلها » ولا بحيدون عنها » فيبعد جا - عند أرباب البدع - إهدار العمل 
يما ؛ إذ يرون بدعتهم راححة على كل ما يعارضها » جخلاف المصلحة المرسلة ؛ فإِما 
مقصودة بالقصد الثاني دون الأول » فهي تدحل تحت باب الوسائل ؛ لاما إنغا شرعت 
لأجل التوسل مما إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة » ويدل على ذلك أن هذه المصلحة 
يسقط اعتبارهاء والالتفات إليها شرعا مي عورضت .معفسدة أربي منها » وحينقلٍ فمن غير 
الممكن إحداث البدع من حهة المصاح المرسلة. 

3 .وتنفرد البدعة بأما تؤول إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم »› جخلاف 
لملصلحة المرسلة فإما تعود بالتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم » أو إلى حفظ أمر 
ضروري هم. 

4 . وتنفرد البدعة بكوها مناقضة لمقاصد الشريعة » هادمة ها » بخلاف المصلحة المرسلة 
فإنما - لكي تعتبر شرعا - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة » وأن تكون خحادمة ها » 
وإلا لم تعتبر. 

5 . وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها قي عصر النبوة إنما كان لأحل انتفاء المقتضي 
لفعلها » أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وحد مانع بمنع منه » بخلاف البدعة فإن عدم 
وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها » وتوفر الداعي » وانتفاء المانع. 


والحاصل : أن المصال المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع مباينة ها "". 


ا أنظر قواعد معرفة البد ع : محمد بن حسين الجيزاني »( ط1 «د. ابن الجوزي » 1999 )»> ص 19 - 20 . 


المبحث الثاين : 


حجية المصلحة المرسلة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


وقد تضمن آربع مطالب 

امطلب الأول : حجية المصلحة المرسلة عند المالكية 
المطلب الغا : ضوابط الاحتجاج قي حد ذاته 
المطلب الثالث : ضوابط المصلحة الحتج ها 


الملطلب الرابع : أسباب ودواعي العمل بالمصلحة المرسلة وججال 
إعماها 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


الملطلب الأول : حجية المصا المرسلة في المذهب المالكي 


تتابع علماء المذهب المالكي على نسبة القول بالمصاح المرسلة إلى مالك » وعلى عد 
هذا الأصل من الأصول الي تيز ما المذهب المالكي عن سواه من المذاهب » إمّا على سبيل 
التفرد المطلق به » و إِمّا على سبيل كثرة التفريع على وقفه > كما سيأت بحثه ي موضعه . 

و المصلحة تساير الاجتهاد الالكي في أي وجهة هو موليهاء و هي مشايعة له قي أي 
شعب من شعاب النظر سلك » فالمصلحة بحن هى " قطب الرّحى قي المذهب امالك “" '. 

و هذه مزية ججحعل هذا المذهب من أشد المذاهب ق الالتفات إلى المصالح ال راعاها 
الشارع قي أحكامه » و أحسنها في مسايرة طبيعة التطور الحاصل قي الحياة » و أحودها ت 
الظر إلى مصالح الاس تحصيلا ها ورفعا للحرج المتوقع أو الواقع بالخلق » تما يكفل همذه 
الشريعة الخالدة الصلوحيّة للشريع في كل زمان ومكان » من غير أن تخرج بالنّاس عن 
ماحة الإسلام و يسره “ 

و هذا القاضى ابن العري يم مذهب مالك » وحققه يبرز أن نظر مالك يختلف عن 
نظر غيره من الأئمة » بأنه أكثر لحظا للمصالح » واعتبارًا ها ق احتهاداته » فقال في مسألة 
احتلف فيها مالك والشافعي- رحهما الله تعالى-:" والشافعي ومن سواه لا يلحظون 
الشريعة بعين مالك رحه الله » و لا يلتفتون إلى الصاح » ولا يعتبرون المقاصد › وإتّما 
ou lS‏ 


وكلام ابن العريٌ و إن كان فيه من التعميم الذي ليس يرضى ولا يوافق عليه » إلا أن 
e EE O E‏ 


1 


. مالك حياته وعصره - آراؤه الفقهية » أبو زهرة (ط 2 › د. الفكر العربي 1952 ) »> ص 339 


اا الاجتهادية لن يبن عليها الملذهب لمالكي : د . حاتم باي » ص 107 
أحكام القرآن : ابن العريي ( ط3 » د . الكتب العلمية > ت . محمد عبد القادر عطا » 2003 » 125١2‏ . 


- الأصول الاحتهادية ال يبن عليها المذهب الالكى » ص 108 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


وف للمقام أورد نصوصًا من أئمّة المذهب الالكى في تقرير هذا الأصل أصلا لالك » وأصلا 
قال ابو عبيد الحبيري (ت 378ه :" وقد ترد له رجه الله نصوص ف حوادث عدل 


فيها عن الأصول الى أصلها : أما.... بالأصلح فيما لا نص فيه › ما م بنع من ذلك ما 
ET‏ 


وقال ابن العري:" عوّل مالك رحه الله في هذه المسألة على المصلحة » و هى أحد أركان 


E 
وقال ابن رشد الحفيد“ فى " بداية الجتهد" عن القياس المرسل :.... وقد أنكره كثير من‎ 
العلماء » والظاهر من مذهب مالك القول به " ” » وقال ق موضع آحر :" مالك رحه الله‎ 

۰ ع 6 . 1 م 


أعين المصلحر » الذي كثيرا ما يقول به مالك" '. 


قاس ہی عل ین کے ین عد اا ہن جر آبو عت یری قاض أندلسي» من علماء المالكية. ds‏ 
م » وتفقه ف قرطبة. ورحل إلى المشرق فغاب 13 عاما. وعلت مكانته عند الحكم المستنصر وولي قضاء زمنا. توق 
في نمايتها سجينا سنة 988م . له كتاب " ق التوسط بين مالك وابن القاسم " فيما حالف به ابن القاسم مالكا " . 
الأعلام الز ركلي » 175/5 . 

- المرجحع السابق » الأصول الاجتهادية ال يبن عليها المذهب الالكي »ص 108 

القبس في شرح موطاً مالك بن أنس » ابن العربي » ت . محمد عبد الله ولد كر (ط1 » د. الغرب الإسلامي ) 
150/4 . 

ˆ - محمد بن أحمد ابن رشد أبو الوليد: ولد سنة 1058 م » قاضي الحماعة بقرطبة. من أعيان المالكية. وهو جحد ابن 
رشد الفيلسوف (حمد بن أحمد) » له تآليف» منها " المقدمات الممهدات " في الأحكام الشرعية» و " البيان والتحصيل 
" في الفقه » توفي سنة 1126 م. الأعلام الزركلي » 317/5 


بداية اجتهد » ابن رشد القرطي > (بدون طبع » ن . دار الحديث - القاهرة » 2004 ) » 38/3 . 
م الاي 5/1 
أ-المرحع نفسه 327/2 . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


وقال ابن رشد الحفيد فى كتاب " الضروري ق أصول الفقه" : " وقد عذل مالك رحه الله 
على هذا » فاه كثيرا ١‏ يلتفت إلى هذا الجن " ' 
قال القراق قي " الذحيرة " : المصلحة المرسلة قال مما مالك رجه الله و جمع من العلماء" “ 


ی یں س اا س و ۰ ن 3 ۴ ع 
تكون المصلحة كلية خحتاحا إليها ..." 


وقد عد هذا الأصل من قواعد المذهب وأصوله غير واحد من أئمة المذهب » منهم الذردير » 
حيث قال:' من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة" . وقال النفرواي في تناوله لبعض 
السائل المبنية على المصلحة : ...فالعمل بها من المصاح العامة ال بى عليها الإمام مذهبه 


وعزاه للمالكيّة المقري في مواضع من قواعده قال:" الإلتفات إلى المصلحة من قبيل المرسل 
OT EEC‏ و إن قل منهم من يسلم من الوقوع فيه!"" 


وقال قي مسألة قال فيها ابن الجويي بالمصلحة المرسلة :" وهذا بالمالكية وأهل المصال المرسلة 
TTT 4‏ 


ˆ الضروري ف أصول الفقه : ابن رشد الحفيد »ت . محمد علال سيناضر » (ط1 » د. الغرب الإسلامي 1994 
بیروت - لبنان ) »> ص128 . 

- الذحيرة 10/ 45 

- محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأنصاري الغرناطيء المعروف بابن السراج: ولد سنة 1256 م » عالم بالنبات» 
طبيب» من أهل غرناطة. له كتاب قي " النبات " وآحر قي " فضائل غرناطة " أثْي عليه ابن الخطيب»وقال: كان كثير 
الإحسان للمحتاحين» يعالجحهم جانا ويعينهم من عنده ووصفه بحسن الحالسة والدعابة توقي سنة 1330 م . الأعلام » 
2975 

“ - القواعد : محمد بن عبد الله المقرّي» ( ن. مركز إحياء التراث الإسلامي مكة » ت . أحمد بن عبد الله حميد » 


بدون طبع ) » ص 486 . 
- المرحع نفسه » ص 1160 


المبحث الثاني : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


ودليل اعتبار المصلحة المرسلة عند الإمام مالك رحه الله عمل الصحابة رضى الله 


«0 


عنهم يما من غير أن ينكر منهم أحد وهم خير أسوة وإليك جلة من الأمثلة على ذلك 
لمال الأول : جمع المصحف في عهد أي بكر رضي الله عنه . 


فروي عن زید بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه 
مقتل ) أهل ( اليمامة » وإذا عنده عمر م رضي الله عنه س قال أبو بكر ) : 
إن عمر أتاني فقال ) : إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة » وإ أحشى أن يستحر 
القتل بالقراء قي المواطن كلها فيذهب قرآن كثير » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قال : 
فقلت له : كيف أفعل شيعا م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : هو 
والله ‏ خير .فلم يزل عمر يراحعني في ذلك حي شرح الله صدري له » ورايت فيه الذي 
ا 
قال زيد : فقال أبو بكر : إنك رحل شاب عاقل لا نتهمك » قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجمعه . قال زید : فو الله لو كلفون نقل 
حبل من الجحبال ما كان أثقل على ” من ذلك . فقلت : كيف تفعلون شیا م يفعله رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال ابو بكر : هو والله حير » فلم يزل يراحعن في ذلك حێ 
شرح الله صدري للذي شرح صدريهما فتتبعت القرآن أجعه من الرقاق والعسب واللخاف 
ومن صدور الرجحال ”. 
فهذا عمل لم ينقل فيه حلاف عن أحد من الصحابة . 


لمال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر 
اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر نمانين » وإنغا مستندهم 
فيه الرحوع إلى المصاح والتمسك بالاستدلال المرسل » قال العلماء : م يكن فيه ي زمان 


- أنظر: أصول فقه الأمام مالك أدلته العقلية » د. فاديغا موسى »( ط1 » د. التدمرية »> 2007 ) » ص 435 - 
443 

- الاعتصام » ص 613 

- أحرجه البحاري كتاب فضائل القرآن باب جع القرآن/ الفتح الباري » 8/ 627 ) 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر » وإنما حرى الزحر فيه بجرى التعزير » ولا انتهى 
الأمر إلى أبي بكر م رضي الله عنه ‏ قرره على طريق النظر بأربعين » ثم انتهى الأمر إلى 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فتتابع الناس فجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فاستشارهم 
> فقال علي س رضي عا : من کر هی وھ هلی افر :+ ری عا جا 


ا 
المفتري 


المغال الغالث : قعل الجماعة بالواحد قصاصا 


أنه يجوز قتل الجحماعة بالواحد . والمستند فيه المصلحة المرسلة » إذ لا نص على عين المسألة 
ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب )رضي الله عنه ) » وهو مذهب مالك والشافعي . 
ووحه المصلحة أن | دم ] القتيل معصوم » وقد قتل عمدا » فإهداره داع أنه إلى حرم أصل 
القصاص » واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه . 
وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا »> والمشترك ليس بقاتل تحقيقا . 
فإن قيل : هذا أمر بديع قي الشرع وهو قتل غير القاتل » قلنا : ليس كذلك » بل لم يقتل إلا 
القاتل » وهم الجحماعة من حيث الاحتماع عند مالك والشافعي» فهو مضاف إليهم تحقيقا 
إضافته إلى الشخحص الواحد » وإغا التعيين فى تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد » وقد 
دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء . 
وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة ” . 


أ - الاعتصام » ص 115 . 
- أصول فقه الإمام مالك » المرحع السابق » ص 443 . 
الاعتصام » 624 . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


الطلب الاي : ضوابط الأاحتجاج في حد ذاته 
أولا : أهليّة الحتحٌ بالمصلحة والمستدل ها : 


حيث تقررٌ أن المصلحة المرسلة الي يراد الاحتجاج ما هي الي لم يعتبرها الشرع أو يلغها» 
فإن الحكم بكوما "مصلحة" خحاضع لاجتهاد الناظر فيها وتنقيح وحه الصلاح فيها وتحقيقه › 
"ومصلحة هذا وصفها تحجل عن أن يحوم حوهما العلماء الذين م ببلغوا درجة الاجتهاد » 
فضلا عن الدهماء TAT‏ 


ع 


قال القرافى : " فإن مالكا يشترط ف المصلحة أهلية الاجتهاد ؛ ليكون الناظر متكيّفا بأحلاق 
e‏ 


فلا حال عندئذ للعبث بالأحكام بحجة المصلحة من قبل كل عابث ؛ لأن أول الضوابط ي 
شأن المصالح وإعماها أهلية المتكلم ها والمقررٌ ها » وهذا ما يقفل الطريق تماما على عامة 
النادين اليوم بتشريع المصال والمنظرين ها » ممن ليس همم حظ من العلم الشرعي وتأصيله 
وإقامة قواعده وتشبيد أ ر كانه » فضلا عن الرسوخ فيه وبلوغ الاجتهاد الحاط بإدراك أسرار 
الشريعة ومقاصدها » إذ عامة أولعك كتبة قرأوا شيقا عن المصالح وموقعها من الشريعة » 
فطفقوا بملأون الدنيا صراحا بإعمال المصالح » وضرورة اعتبارهاء وإعادة تقرير الأحكام 


الشرعية اللعاصرة وفقها : 


"وليس في الأحذ بالمصا المرسلة فتح طريق يدحل منه العوامٌ إلى التصرف قي أحكام 
الشرعية على ما یلائم آراءهم أو ینافرها - كما ظنّه بعض الکثاب = ؛ فإن ما ذکرناه ف 
شر ط الأحذ يذه الصاح - من عدم ورود دليل شرعي على رعايتها أو إلغائها - يرفعها أن 


أ وانظر: تعليل الأحكام لشلي :د. حمد مصطفی شلي» (ط 2 » د. النهضة العربية» بير و ت» 1ء ) ص/25 


| نفائس الأصول للقراق: (ط1» د.الكتب العلمية» بيروت» ادن عبدالمو حود» وعلي معوض» 1416 هه ) 
4092/4 . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


تكون في متناول آراء العامة وأشباه العامة ؛ إذ لا يدري أن هذه المصلحة م يرد في مراعاقا 


أو إهما ها دليل شرعى إلا من كان أهلا للاستنباط" ' 
ثانيا : تعظيم النص الشرعي وتقده : 


ٳن عموم قوله تعالى : « يايها الذينَ ءامُوا لا ثقدِمُوا بين يدي الله ور € 
حذف المفعول وإضماره يقتضي عدم تقدم ا 
> وٽ ذلك غاية التعظيم للنص الشرعي وتوقيره . 


وعند إعمال المصلحة - بضوابطها إذا تحققت - يجب مراعاة هذا الأصل العظيم » وهو 
استصحاب جانبة الهوى » وتلمس موافقة كليات الشرع وقواعده ومقاصده » من خلال 
وزن المصاح .معيار الشريعة » لا .ممحض أهواء النفوس ورغباتها . 


و هدا متحقق بشيئين : 


أو هما e a yT‏ عنها ؛ إذا ليس كل 


ما هجم على العقول وحطر ق القلوب واستهوته النفوس کن ماد ا ثقة للاحتجاج 
والاستدلال » ما م تندرج في ثنايا مقاصد الشرع وجكمه . 


قال الشاطي : " إن المصالح الى تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها 
وواضعها » وليس للعبد علم بها إلا من بعض الوحوه » والذي يحفى عليه أكثر من الذي 
EE N E ET E CENT‏ 


الغريه لاسا صاة لكل رمان ومكان » مد اضر حن ( ن فض مص مت عمد عار ة 009| 
2 
سورة الحجرات (1) . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


آجلا أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة » أو يكون فيها مفسدة ترب ف الموازنة على المصلحة › 
۰ ۰ه ل ıı‏ 1 
فلا يقوم خحيرها بشر ها 
والاحر : تقديم مصلحة الدين على ما عداها عند التعارض » وعدم الانصراف عنها إلى 
مصلحة أخحرى دنيوية مهما بدت الحاحة إليها وشدة توّقان النفوس إلى تحصيلها » وجذا 


يتحقق كون المصلحة منبثقة من مشكاة الشريعة - وإن م تكن من منصوصها = › لا 


EC 

وقد قال الغزالي ي الاستدلال بالمصلحة - : " إلا أنهم - أي القائلين بالملصلحة - يقولون : 
۰ ع ۰ یں ا Il‏ 2 

حن مع المصالح بشرط ألا مجهم على نص الرسول 5 بالرفع . 


ثالغا : إعمال المصلحة ق العادات دون العبادات : 


لأن مبئ العبادات على التوقيف والاقتصار على مورد النص » وما باب العاملات فمعقول 
المع » وقائم على تحقيق مصاح العباد الدنيوية على تنوعها . 


والاتفاق ف الأمة منعقد على عدم حريان اعتبار المصالح ف باب العبادات » وبيان ذلك من 


وجوه ثلائة : 


أوها : أنه القدر المشترك بين الظاهرية نفاة الرأي والقياس والمعن وبين الجمهور › 
"فالظاهرية لا يفرقون بين العادات والعبادات » بل الكل تعتبر غير معقولة لمعي " “ » 
والجمهور يستغنون باب العبادات ؛ لأن الأصل فيها الحظر والتوقيف » فكان باب العبادات 


موضع وفاق تي عدم جريان اعتبار المصال فيه . 


1 


الموافقات (349/1 . 
الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي »( ط 2 د. الفکر» دمشق » ت: د. محمد حسن هيتو 1400 
الاعتصام (321/2) . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


ثانيها : أن مذهب الإمام مالك - وهو أوسع المذاهب وأكثرها عناية بالمصالح - قائم على 
اعتبارها ف العادات دون العبادات » قال الشاطي ٠:‏ التزم مالك قي العبادات عدم الالتفات 
إلى المعاي » وإن ظهرت بادئ الرأي ؛ وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من 
التسليم على ماهي عليه » بخلاف قسم العادات الذي هو حار على المعئ المناسب الظاهر 
للعقرل » فإته استرسل فيه استرسال الدل الحريق ف فهم العان الصلحية » نعم مع مراعاة 
مقصود الشارع وألا بخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله ". ' 


ثالفها : أن توسّع الطوق في مذهبه الذي شذ به وتفرّد في تقد المصلحة على النص مقي 
بكونه ف العادات ؛ لأن قوامها على مصا العباد » بخلاف العبادات . ” 


فإذا كان أوسع المذاهب اختيارا في الاحتجاج بالمصلحة يشترط ألا يقع ذلك قي العبادات » 
العبادات من وفاق الأمة وإطباقها المذكور ؟!! 


لينادي أحدهم بإسقاط وحوب العبادات الكبرى بي الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج 
> ححة أن الشريعة إنما حاءت بأحكامها المصلحة تناسب ذلك العصر » فإذا تحققت 
التشريعية ! 


سبحانك .. هذا بمتان عظيم !! 


أ الاعتصام (310/2 . 

ا الصلحة تي التشريع الإسلامي: د. مصطفى زيد» عناية: د. محمد يسري إبراهيم» ( د.اليسر» مصر ط(بدون))»). 
ص235 . 

س آنظر المصلحة قي التشريع ... ضوابط وتعطبيقات وآثار : د. حسن عبد الحميد البخاري ( مر النص الشرعي 
بين الأصالة والمعاصرة » عمّان الأردن » 28 - 30 / 04 / 2012م 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


المطلب الثالث : ضوابط المصلحة احتج ها 
ولا : أن تكون ملاءمة لمقاصد الشريعة : 


والمقصود بذلك موافقة المصلحة الحتج با لمقاصد الشريعة واندراحها قي مثل أحد فروعها 
E N‏ 
e‏ شرعا > أو دفعه ر مقصود دفعه شرعا > ويلغى الوهم الذي يظن عند البعض 
مصلحة » وهو في حقيقته مناقض لشيء من أصول الشريعة أو أدلتها . 


قال الشاطي:" الملاءمة لمقاصد الشر ع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله 
ıı‏ 1 


ولا يتأثى تحقيق هذا الضابط إلا بالضابط الأول من ضوابط الاعتبار » وهو أهلية الناظر ي 
الصلحة وإدراكه لمقاصد الشريعة » وهو ما يغلق الباب تماما على دعاوى رعاية المصالح من 
قبل الجهال وأرباب الأهواء . 


وي كد الغزالى ذلك بقوله : "فكل مصلحة لا ترحع إلى حفظ مقصودٍ فهم من الكتاب 

و السنة والإهماع وکالت هر المصاح الغريبة الى لا تلائم تصرُفات الشرع فهي باطلة 
11 2 

مطروحة » ومن صار إليها فقد شرع . 


وهذا E E‏ > ويكفل قفل باب الفوضى ف الشريعة والعبث في أحكامها 
باسم المصلحة ؛ إذ الحكم بأن وصفا ما : "مصلحة" ملاءمة لمقاصد الشرع » لا يؤتاه إلا 
عام راسخ مكين » قد تشرّب من أصول الشريعة وفروعها وتضلع » ومن جيل قول العر 
بن عبد السلام قي ذلك : 


(48)الاعتصام (129/2) . 


المستصفى (310/1) . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


"ومن تتبّع مقاصد الشر ع في حلب الصاح ودرء المفاسد حصل له من ججموع ذلك اعتقاد 
أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها » وأن هذا المفسدة لا يجوز قربانها » وإن لم يكن 
فيها إجماع أو قياس ولا نص حاص » فإن فهم نفس الشرع يوحب ذلك » ومثل ذلك أن 
من عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء العقلاء » وفهم ما يؤثره ويكرهه تي كل ورد وصدر 
> ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها » فإّه يعرف .عجموع ما عهده من 


N N O 


ثانيا : عدم معارضة المصلحة للنص الشرعي : 

وهذا شرط متقرٌر سلفا » ومستغنٌی عن ذکره بغیره من وحهین : 

أمّا كونه متقرّرا : فلأن ‏ المصلحة الي يفصّل القول في ضوابط الاحتجحاج ما هنا هى 
اللصلحة المرسلة » أي الي لم يتناوطهما الشرع باعتبار ولا إلغاء » فما كان معارضاً للنص 
الشرعي فهو ملغي لا مُرسل » فخرج بذلك عن حدود المصلحة محل الضوابط ! 

وأما کونه مستغيٌ عن ذکره بغیره من وحهین فانه : 


1- تقدم في ضوابط الاعتبار : تعظيم النص » ومن مقتضياته ولوازمه عدم تقدم أي مصلحة 
تعارض النصٌ الشرعى » غير أن ذلك ضابط ف الاعتبار ذاته لدى الجتهد » وهذا ضابط ف 
عين المصلحة المراد الاستدلال جما » وبينهما من التلازم ما شرت إليه . 


2- تقدم في الضابط الأول : ملاءمة مقاصد الشريعة » ومن معانيها كما قرره الشاطى : " ألا 
تناق أصلا من أصوله » ولا دليلا من دلائله " .وقد أفاض البوطى ف هذا الضابط » خصصا 
دليل القران بضابط » ودليل السنة باحر › ر بعض اه النادين بالاحتجاج با لصلحة 


E 


س قواعد الأحكام (160/2) . 
ًس انظر : ضوابط المصلحة (200-129) . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


تنبيه : معارضة المصلحة للنص المشترط عدمها هنا هي المعارضة للفظه ومعناه ؛ إذ قد 
تعارضٌ المصلحة ظاهرَ النص وهي ححققة لمعناه » وموقف أحد فريقي الصحابة د من قوله 
ل : " لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة "“ أوضح شاهد ذلك » حين خالفوا ظاهر 
ال مرف ام افا فل أن رقا )ا ر ا اف ال ا 
معارضة له »> كيف وقد أقرهم البي بلك ؟! 


ثالغا : عدم معارضة المصلحة للا جاع : 


وهو ضابط متحقق كذلك .عجرّد وصف المصلحة المراد الاحتجاج هما بأها (مرسلة) ؛ إذ 
الإجماع دليل شرعي تتقرٌّر به الأحكام » فما عارضه من المصالح ۾ يبق مرسلا » بل مُلغی 


شرعا . 


وإنغا أفرد عن النصٌ الشرعي لكونه دليلا مستقلا » وقد شذ الطوف في تقديه المصلحة على 


الإجماع والنص » وتصذى الباحثون للجواب عنه . 
رابعا : عدم معارضة المصلحة لمصلحة أرحح منها : 


لر ۶ ې لډ ر 
ومثل هما الغزالي بضرب المتهم بالسرقة حن يقر» ونسبه للامام مالك ` - وهو ي الحقيقة 
4 : 
قول لسحنون لا لإمامه > ووحهه : معارضة مصلحة محصيل الال - المراد حقيقها بإقراره 
- بعصلحة حفظ نفس الهم - الفائتة بضربه - » والأخيرة أهيٌ وأرجحح ؛ لتعلقها بحفظ 
النفس المقدّم رتبة على حفظ المال . 


أخرجه البخاري : كتاب المغازي » باب مرجع البي لل من الأحزاب ومخرجه إلى بي قريظة ومحاصرته إياهم » 
(رقم 4119) 

 -‏ أنظر المصلحة قي التشريع ... ضوابط وتتطبيقات وآثار : د. حسن عبد الحميد البخحاري ( مؤتمر النص الشرعي 
بين الأصالة والمعاصرة » عمّان الأردن » 28 - 30 / 04 / 2012ء 

اظ اء الغا (132) . 

انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (007/4) . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


وهذا الضابط عام قي باب المصالح » فإن قانون التعارض بين المصالح المقرّر في مقاصد 
الشريعة يقضي بتقدم الراحح على المرحوح » فإذا كان هذا قي المصالح الشرعية المعتبرة » 
فامرسلة من باب أولى » وهو جزء من أصل عظيم قي الأدلّة الشرعية كلها إذا ظهر 
تعارضها وتعذر الحمع بينها » فالصيرورة إلى العمل بالراحح وترك المرحوح هو المسلك 


معارضتها لمصلحة أرحح منها) بمكن ججمعها في ضابط واحد : عدم معارضة المصلحة لما هو 


حامس : فتن يق الصلحة وغل الط به 


لفلا يسترسل في السعي خحلف المصالح الموهومة » أو البعيدة الظنْ وقوعها » وهو ما عبر عنه 
۰ هَ ا م 1 2 
الغزالي تي شروطه المصال بقوله: قطعية . 
فخرج بذلك ما إذا كانت المصلحة غير مقطوع بتحققها » مثل قتل المسلم الذي تترّس به 
الكفار قي القلعة » لا يجوز إذا م يقطع بغتل الكفار المتترّسين » وكذا في مثال ضرب الهم 
بالسرقة السالف ذكره ؛ لأنه غير مقطو ع بوحود الال لديه ”. 


ومن مسالك وهم المصالح المعاصرة تلك الي تقتصر قي رسم المصاح المنشودة على مصال 
دنيوية خالصة تتعلق بشهوة المال والجنس - مثلا - » وهي فوق كوفا مناقضة لأحكام 
شرعية ثابتة بنص أو إجماع » فإنما حض وهم » حن على ميزان الصاح الدنيوية الخالصة ! 


أ انظر : ضوابط المصلحة (248) » رأي الأصوليين في الصاح المرسلة والاستحسان (427/1 . 


ˆ المستصفى (294/1 . 
انظر : رأي الأصوليين ق المصال المرسلة والاستحسان (450/1) . 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


حين ينادى بتشريع الرّبا تحقيقا لمصلحة تنشيط الح ركة التجارية والنهوض ما » أو الاختلاط 
بين الحنسين في مقاعد التعليم والتوظيف وسائر مرافق الحتمع تحقيقا مصلحة تمذيب الخلق 
وتخفيف كبت الغريزة وشَرّه الشهوة للجنس الآحر » فهذه وأمثالها فوق كوما مصادمة 
للنص الشرعي وأحكامه ؛ فما تنشد مصالح موهومة : فالرًّبا يفسد حركة التجارة ويشل 
عصب حراكها » ويقلب مبدأً حياتنما من الاتحار بالمال إلى الاتجار في المال » والاحتلاط يزيد 
لنار ضراماً » ويثير ساكن الغرائز » ويفجّر هائجها » فتتحول الطباع البشرية إلى حيوانية 


بميمية جحنسية سافلة . 
اا ا 


والمراد عود نفعها المترثب على تحقيقها على عامة الناس أو أكثرهم » وهو ما أراده الغزالي 
" > فخرج بذلك المصالح الشخصية العائدة لفرد أو أفراد محدودين » 
ومثل له الغزالي برمي أحد ركاب السفينة لإنجاء بقيتهم عند حوف الغرق » فإن مصلحة 


1 ٣ 
بوصف : كلية‎ 


منهم وهم ركاب السفينة . 


وهناك بعض العايير العتبرة أيضا قي تقديم بعض المصالح على بعض عند التعارض منها : 
ا -أن المصلحة الدائمة أولى من المنقطعة» كما جاء في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال : "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قإ' متفق عليه . 
ب -أن المصلحة المتعدية أولى من المصلحة القاصرة» مثل مصلحة العلم أولى من مصلحة 
العبادة. 

ج -أن المصلحة الأطول نفعا تدم على المصلحة احدودةء مثل تقد الصدقة الجارية على 


یدای (294/1 . 
س البخاري ق كتاب التهجد باب من نام عن السحر رقم(1132) ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين › 
باب قي صلاة الليل رقم (41⁄ ر 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


ره 
يقول العز بن عبد السلام -رحه الله- : « والوقوف على تساوي المفاسد وتفاو تما عرَّة لا 
يهتدى إليها إلا من وفقه الله تعالى» والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت» 
ولا يكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب » . 
ويزيد ابن القيم -رحه الله- هذه القاعدة بقوله: « فالأعمال إما أن تشتمل على 
مصلحة خحاصة أو راححة» وإما أن تشتمل على مفسدة حالصة أو راححة» وإما أن تستوي 
مصلحتها ومفسدقاء فهذه أقسام خمسة: منها أربعة تأت ما الشرائع؛ فتأت ما مصلحته 
حالصة أو راححة آمرة به أو مقتضية له» وما مفسدته خالصة أو راححة فحكمها فيه النهي 
عنه وطلب إعدامه» فتأتن بتحصيل المصلحة الخالصة والراححة وتكميلها بحسب الإمكان 
وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراححة أو تقليلها بحسب الإمكان. فمدار الشرائع والديانات 
على هذه الأقسام الأربعة 2 


وهذا التقديم والتأحير للمصالح أو المفاسد قد يختلف أحيانا باحتلاف أحوال الناس والعوائد 
وظروف الأزمنة والأمكنة» ولذلك كان من الأمور الدقيقة المهمة» وال ينبغي فيها على 
الجتهد أو الناظر أن يكون في غاية التحفظ والحذر.يقول الشنقيطي “-رحه الله :« 
والتحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يحب فيه التحفظ غاية الحذر حن يتحقق صحة 
اللصلحة» وعدم معارضتها لمصلحة أرحح منها أو مفسدة أرحح منها أو مساوية هها» وعدم 


تأديتها إلى مفسدة ق ثا E‏ 


أ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام » ( د. الكتب العلمية - بيروت 1991٠‏ ) » 66/1 . 

.. 2 

المرحع نفسه » ص/4 . 

مفتاح دار السعادة » مكتبة محمد علي صبيح » 14/2 . 

٤‏ ولد أحمد بن الأمين الشنقيطي سنة 1872 » عالم بالأدب» من أهل شنقيط. نزل بالقاهرة وتوف مما سنة 
53 م. من كتبه (الوسيط في تراحم أدباء شنقيط - ط) و (الدرر اللوامع على همع الموامع شرح جمع الجوامع وله 
رسالة قيمة منع حواز الجاز قي المنزل للتعبد والإعجاز ). الأعلام: الز ركلي > 101/1 


المصالح المرسلة للشنقيطي ص 21 نقلا عن معام أصول الفقه للحيزاني ص245. 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


المطلب الرابع : أسباب ودواعي العمل بالمصلحة المرسلة ومجال إعماها 

الفر ع الأول : أسباب ودواعي العمل بالمصلحة المرسلة 

كما أن ضرورة الأحذ بالاستصلاح والعمل به أكثر عندما نرى الدواعي الى تدعو إلى 
سلوك هذا الطريق' وهى: 

أولا: جلب المصاح ودرء المفاسد: 


وعندما نقول بجلب المصالح ودرء المفاسد» فإنه لا يكون اعتباطاء وإنما بدراسة شاملة وبحث 
مستفيض» وفهم عميق هذه المصلحة أو المفسدة وللمجال أو الواقع المستهدف» لا إتباعا 
للهوى والأغراض النفسية» فهذا لا يتوافق مع ما حاءت من أحله الشريعة الإسلامية» وال 
(حاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حي يكونوا عبادا لله» وهذا المع إذا ثبت لا 
يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاحلة 
کیف کانت» وقد قال ربنا سبحانه وتعالی: 9 ولو بع الحق اهاعم لَفسّدت السماوات 
والأرّْض ومن فيهن ب لأَثياهُم بذ كرهِم فم عن ذكرهم معرضون 4 ٠.‏ 

وحن يحقق الوصف مصلحة أو مفسدة» لابد من: 


- أن يكون النفع أو الضر حققا مطردا. 


- أن يكون النفع أو الضر غالبا واضحاء تنساق إليه عقول العقلاء والحكماي بحيث لا 


يقاو مه صده عند التأمل. 


1 
- الاستصلاح والمصال المرسلة : انظر مصطفى الزرقاءء ص 44. 
ˆ سورة المؤمنون › الآية 71 


- الموافقات : الشاطي» 26/2. 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


- أن لا يكن الاجتزاء عنه قي تحصيل الصلاح وحصول الفساد. 


أن یکن اول الأمرين من النفع أو الضر» مع كونه مساو يا أضده معضودا .کر حح من 
1 


ورحم الله الإمام الشاطي الذي حعل المصالح والمفاسد المعتبرة إقامة الحياة الدنيا للحياة 
الأحرى» فقال: المصالح الجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة 
الدنيا للحياة الأحرى لا من حيث أهواء النفوس فى حلب مصالجحها العادية أو درء مفاسدها 


2 
الاد 


ثانيا: سد الذرائع:" 


ويقصد يما منع ما يجوز إذا كان سيفضي إلى ما لا يجوز. ولا يكون إلا في المباحات» 
كالبصر» ولكن جاء الأمر بالغض منه مع الأحنبيات» لأنه قد يكون وسيلة إلى الزنا. 


والمنظور في سد الذرائع ليس هو النية السيئة من الفاعل» بل بحرد كون الفعل مما يفضي إلى 
النتيجة الي يأباها الشر ع» ولو كان الفاعل حسن النية. ولذلك هى القرآن عن سب أصنام 
امش ركين» وإن كان الذي يسبها إعانا بالله تعالى وانتصارا له ”. لذا قيد الشار ع كثيرا من 


افر ماص اکرو الامسلاي ان عاتررض 67 وها سدها. 

ارات :لاطي 2512 

قال القراقي: "الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ماهو متوسط 
متوسطة " التنقيح » ص 449 

فحسب الإامام القراقي أن الأمور ليست بحسب مآل نية الفاعل» وإنما بحسب نتائجها وغاياتماء و هذا ما أقره أبو زهرة 
فقال: "إن أصل سد الذرائع لا يعتبر النية فيه على ما الأمر الجوهري قي الإذن أو المنع» وإنا النظر به إلى التتائج 
والثمرات" » فلما كان المقصد الأساس للشريعة الإسلامية هو إقامة المصاح ودفع المفاسد» فكل ما يؤدي إلى ذلك من 
ذرائع وأسباب يكون له حكم ذلك المقصد الأصلي. مالك » أبو زهرة > ص 343 

- الاستصلاح والمصال المرسلة: مصطفى الزرقاءء ص 47. 


المبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


المباحات وضيق من جحاها. وهذا ما جعل عمر رضي الله عنه بمنع الزواج من الكتابيات 


عندما رآه قد انتشر» حي لا تكثر نسبة العنوسة في المجتمع المسلم. 
ثالغا: تغير الزمان: 


إن تغير الزمان والمكان أو أحدها يعن تغير الواقع. وما يكون حققا لمصلحة في زمن ما قد 
لا بحققها في آحر» وما يحقق مفسدة قي زمن ما قد لا يحققها في زمن آخر.. وقد رأينا من 
ذلك إسقاط عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلويهم» عندما رأى أنه وبتغير الزمان» لم يعد 
بحقق تلك المصلحة» ولم تعد هناك حاحة إلى ذلك. 


وإن النظر ق الواقع والعلم مكوناته» ق الزمان والمكان» إليه يرحع في تقدير الملصلحة وإنشاء 
الفتوى وتغير المواقض. وقد عقد هذا ابن القيم رحه الله فصلا عنونه: (تغير الفتوى بتغير 
الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات)» يقرر فيه أن الفتوى» معا بنيت عليه من 
E N ys‏ 


إن حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» ورفع حرج لازم قي الدين» وأيضا 
مرحعها إلى حفظ الضروري من باب (ما لا يتم الواحب إلا به)» فهي إذن من الوسائل لا 
من المقاصد» ورحوعها إلى رفع الجر ج راحع إلى باب التخحفيف لا إلى التشديد . 


وقال الشيخ حلاف: (إن الاستصلاح أحصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه» وفيه المتسع 
TT‏ 2 3 
لمسايرة التشريع نطو رات الناس» و حفیق مصالحهم وحاجامم) 1 


أ أعلام الموقعين : انظر ابن القيمء 1/3. 
الاعتصام : الشاطي» 129/2. 


مصادر التشريع فيما لا نص فيه :عبد الوهاب حلاف» ص 75. 


الميبحث الثاي : حجية المصلحة عند المالكية والضوابط التي وضعت ها 


الفرع ثايي: حل العمل بالمصلحة المرسلة : 


إن غاية تشريع الأحكام من الشار ع إنما هو تحقيق المصلحة للعباد» ويقرر فقهاء المسلمين أن 
التكليفات الإسلامية قسمان : 


وهي تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه » والأصل تي هذا القسم التعبد » فالنصوص فيه غير 
معللة في جلتها » فلا يتلفت الشخحص ف العبادات إلى البواعث والغايات الي من أحلها 
كانت » ومع هذا فإن من الواحب على المسلمين الإبمان بأن هذه التكليفات المتصلة الإنسان 


8 القسم الثاني : 


فهو ما يتصل .معاملة بي الإنسان بعضهم مع بعض » وهو ما يسمى قي اصطلاح الفقهاء 
بالعادات » والأصل ني هذا القسم هو الالتفات إلى المعاني والبواعث ال شرعت من أحلها 
الأحكام باتفاق الفقهاء» وال معان الملاحظة قي شرعية الأمور العادية هي المصالح . 


وهذا ما بينه الشاطي:' الأصل ف العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد > دون الالتفات إلى 
المعان » و أصل العادات الالتفات إلى المعان 

وإذا كان هذا القسم من العادات تشر ع فيه الأحكام تبعًا للمعان و البواعث الي شرعت 
من أحلها الأحكام » فلا بد أن يكون هذا القسم محلا لعمل المصلحة المرسلة بلا شك » 
فتبين أن المصلحة المرسلة تعمل تي أحكام العادات . 


- الموافقات :الشاطي 2 /إص52 


الميحث الغالث : 


المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


وقد عا أربع مطالب 

المطلب الأول : البنوك والصيرفة الإسلامية 
الملطلب الغا : حقوق التأليف 

المطلب الغالث : براءة الإإحتراع 


امطلب الرابع : قوانين السير والسلامة المرورية 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


الطلب الأول 1 البنوك والمصارف الإسلامية : 

الفرع الأول : تعريف البنوك الإسلامية : 

عرفت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية قي الفقرة الأولى من المادة الخامسة 
البنوك الإسلامية ب : «يقصد بالبنوك الإسلامية ق هذا النظام» تلك البنوك أو المؤسسات 
ال ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام .عبادئ الشريعة» وعلى عدم 
التعامل بالفائدة أخحذا وعطاء» . 


وقد يطلق البعض على البنوك الإسلامية اسم البنوك الاربوية» أو البنوك الي لا تتعامل 
بالفائدة»أوالبنوك الى تقوم على أساس مبدأ المشا ركة» فيعرفه عبد السلام أبو قحف على 
أله ما سه مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واحتماعية تعمل في ظل تعاليم الإسلامية» 
فهو بنك صاحب رسالة وليس جرد تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس 
بحرد الأكثر رحا؛ البنك الإسلامي لا يهدف بحرد تطبيق نظام مصرقي إسلامي وإغا المساهة 


في بناء بجقمع إسلامي كامل على سس عقائدية وأحلاقية أي أنه غيرة على دين الله ". 


وقد جاء تعريف للبنك الإسلامي في اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية 
ل"عبد النعيم محمد مبارك ومحمود يونس" على أنه: «مؤسسة مصرفية هدفها تحميع الأموال 
والدحرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل على توظيفها ف 
جحالات النشاط الاقتصادي المحتلفة و كذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء ما 
يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاحتماعية ق الحتمع». 


اما الدكتور أحمد النجار فقد عرفها بأها: " کیان ووعاء» بمتز ج فيه فر استثماري 


اقتصادي سليم» ومال ببحث عن ربح حلال» لتخر ج منه قنوات بحسد الأسس الجوهرية 
أ - انظر: اتفاقية: إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» مصر الحديدة» 
القاهرة» e977‏ ص10 . 

: - إدارة البنوك : محمد سعيد سلطان وآخحرون( مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1989م )»> ص53 . 


- المرحع نفسه » ص 54. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


للاقتصاد الإإسلامي» وتنقل مبادئه من النظرية إل التطبيق» ومن التصور ا الواقع المحسوس» 
فهو يذب راس امال الذي يمكن أن یکون عاطلد ليخر ج أصحابه من التعامل به مع بيوتات 


۰ 0 1 
يجدون قي صدورهم حرحا من التعامل معها ١‏ 


تعترض طريق عمل البنوك الإسلامية العديد من التحديات الى تعيق عملهاء منها ما هو 
داحل البنك > ومنها ما يتعلق بجهات عدة حارج البنك » ومن هذه التحديات : 


1-صعوبة وحود الفقيه المتحصص بفقه الإحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات الي تقوم ها 
البنوك الإسلامية »والضعف العام ق الام المراقبين الشرعيين بالعلوم المالية الحديثة » وجود 
نقص كبير قي المهنيين الحترفين في الصيرفة الإسلامية» حيث أن أغلب خبرات موظفي هذه 
البنوك كانت في بنوك تقليدية » وليس من السهل إيجاد أفراد يحسنون الجحمع بين فقه 
المعاملات وفقه التعامل مع البنوك » وما يزيد الأمر صعوبة هو أن الأساليب المعتمدة ت 
I‏ 


2-عدم الاستجابة السريعة لقرارات الميغة تي بعض البنوك الإسلامية يقلل من أحهية وهيبة 
هيات الرقابة الشرعية» ولا يتيح ها التصحيح الفوري للأحطاء الشرعية » نما يعن استمرارها 


3-تحديات تواحهه عمل ايئة مع إدارة البنك الإسلامي ؛ بسبب عاولة إدارة البنك 
الإسلامى التأثير عليها » وأحيانا عاولة استصدار الفتاوى المناسبة ها عن طريق صياغة سؤال 
بطر يقة ناقصة »إو خالفة للواقع » والخطا ي التصوير يؤدي إلى الخطا قي الفتوى 


أ -البنوك الإسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد الإسلامي : أحمد النجار > (جحلة المسلم المعاصر» عدد24,» أكتوبر - 
نومير 1980م )» ص164. 

- الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية : داود حسن ٠‏ (ط1 » المعهد العالمي للفكر الإسلامي » القاهرة 
6,) › ص 34. 

ˆ - الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية »> ص35 . 

“ - المرحع نفسه » ص 36 » التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص : السرطاوي » دار المسيرة » عمان » 
9 » ط1)» ص 90. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


ااا ا و ا ا ی 
شرعية تكمل باقي الواحهات لإضفاء الصبغة الإسلامية على البنك»وتحسين صورته أمام 
جمهور الناس » والتهاون ف جال الرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية وعدم توحيد 


5-الاستعانة بالعاملين المدربين ف البنوك الربوية » بسبب عدم وجود المؤهلين والمتخصصين 
في الجانبين الشرعى والمصري بشكل كاف » وقد حظى هؤلاء العاملون القادمون من البنوك 
الربوية حراكز قيادية تي كثير من البنوك الإسلامية . 


6-النظرة التقليدية للبنوك الإسلامية وعدم التفريق بينها وبين البنوك الربوية » وكره كل 
عمل إسلامي » وهذه الصعوبة تمحضت نتيجة تأثر الكثير من أبناء الأمة الإسلامية بالغزو 
لنقاقي والاستشرق والعلمانية » الي تمدف مبادئها إلى القضاء على وحدة الإسلام 
والمسلمين» وتمزيق تلك الوحدة »وإثارة الشبهات حول تلك المصارف وأا تتعامل بالفائدة 
> من احل البعد عنها وعدم التعامل معها وعدم الثقة بها » والتوجه نحو الصارف الربوية . 


/- الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب» فكما نعلم فإن البنك الإسلامي والمؤسسات للمالية 
الاقتصادية من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا في العام بالنواحى السياسية ". 


8-تتبع رحص المذاهب والأقوال المرحوحة والحيل الفقهية » وتقليد من لا يجوز تقليده ؛ 
لمخالفته النص» أو الإجماع »أو القياس الجلي » وهذه الصعوبة تفقد الثقة بالبنوك الإسلامية 
؛ لأنه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية . 


O E N E AEE 
» المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق : المي عبد الرازق رحيم »( ط1 » دار أسامة - عمان»1998م‎ - ˆ 
e 
٠ 3 
المرحع نفسه» ص/068/7.‎ - 
» الرقابة الشرعية على أعمال اللصارف الإسلامية : العليات امد عبد العفو » ( رسالة ماحستير » حامعة النجاح‎ - 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


9-التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتاوى اللازمة . 

10-الضعف ق الإشراف من قبل البنوك الم ركزية على البنوك الإسلامية . 

1 -الضعف قي آليات وأدوات تقو المشاريع » وعدم استخدام التقنية الحديثة قي النظام 
الصرقي والمالي الإسلاميين . 

2- ضعف الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية وقلة الاعتماد عليها ق الاستثمارات والتمويل 
يعد من التحديات ال تواحه عمل البنوك الإسلامية. 

5 - قلة عدد البنوك الإسلامية ق البلدان الإسلامية » وهذا التحدي جعل البنك الم ركزي 
لا يقوم بإدراج نصوص خاصة جما ني قانون البنوك '. 

الفرع الثالث : الحلول والعلاج الناجع لمواجهة تلك التحديات 
على ضوء استعراض أهم التحديات الي تعيق عمل البنوك الإسلامية مع البنوك الم ركزية 

لا بد من إيجاد العلاج الناحع لتلك التحديات » وهذا العلاج يتمثل ف العديد من الأمور 
هي .متابة مواجحهة التحديات ال ذ كرت اش : 

1-أن تضم هيئة الرقابة الشرعية ثقات متخحصصين ق جال المعاملات المصرفية » وإيجاد مراكز 
إسلامية مالية علمية لتدرب هؤلاء على صميم عمل البنوك الإسلامية» وتزودهم بالمنهارات 
اللازمة لإصدار الفتاوى ومتابعة عمل البنك والتأكد من قيامهم بالمعاملات للمالية غير 
الربوية. 

2-التأكيد على دور الرقابة الشرعية في تقوم الأخحطاء وتصحيحيها وطرح البديل الشرعي . 

د-ضرورة توفر العديد من الشروط والصفات ني عضو هيئة الرقابة الشرعية » من أحلاق 
وأمانة وصدق وإحلاص » وحب للمسؤولية » والمواطنة الصالحة . 

4-أن يكون كل موظفا في المصرف مراقبا شرعيا ق نفسه » لأن الرقابة الذاتية هي هم من 
أنواع الرقابة وأكثرها حيوية وضرورة. 


أ - التمويل الاسلامي وتحدياته : احمد عبد الغن» مقال قي جريدة لمال »> 23 يناير 2014 » 
www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?1D=132114‏ 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


5-تفهم التحديات الى تواحه عمل هيئة الرقابة الشرعية من عولمة وملات مكافحة لنشاطات 
اللسلمين مبينة على الادعاء الباطل بالإإرهاب» والتأكيد على أن هذه التحديات هدفها زعزعت 
اللسلمين وإصابتهم بالحيرة حيال المسائل المستجدة المالية. 
6-ضرورة استقلالية البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية » وعدم الاستعانة بالعاملين المدربين 
ق البنوك الربوية» بل لا بد من إيجاد أعضاء الميئة المدربين المستقلين والذين نم يعملوا قط ي 
البنوك الربوية » وحن يمكن تحقيق الاستقلال يجب أن لا يكون هناك مصالح متبادلة بين 
هات لر اة الغ واب 
7- السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين ف أحكام الفقه وبالذات في المعاملات 
المالية» مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خحاص. 
8- السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم 
بتزويدهم بدورات ومواد دراسية ق المعاملات المصرفية. 
9- تمكين هيئة الفتوى من النظر ي كافة تصرفات البنك الإسلامي وعدم إحفاء أي تصرف 
E O‏ 
10- تطعيم هيئة الفتوى .عخحتصين في جحال المعاملات المصرفية. 
1-حسن اختيار أعضاء الرقابة الشرعية » وكذلك حسن اختيار العاملين ثي البنوك الإسلامية 
2-إيجاد بديل شرعي للمعاملات الى تعترض عليها هيات الرقابة الشرعية وعدم الاكتفاء 
بإصدار الفتاوى بل لا بد من اقتراح الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة قي ضوء قواعد 
وأحكام الشريعة الإسلامية . 
53 - إحضاع العاملين في هيات الرقابة الشرعية للدورات والبرامج التدريبية قي جال البنوك 
الإسلامية وتأهيلهم تأهيلا ماليا وشرعيأ » حن يكون على معرفة ودراية بالقضايا والمسائل 
DS‏ 


أ - انظر:- مراسلة حاصة مع أ.د. أحمد الحجي الكردي» بتاريخ 2003/9/20م. منشورة في موقع: شبكة الفتاوى 
الشرعية 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


املطلب الثان : حقوق التأليف 


الفرع الأول: معن حق التأليف: 

لعرفة معناه يحب أولا تعريف التأليف قي اللغة وقي الاصطلاح. 

معن التأليف اة هو من الفعل ألف» يقال : ألفته إلفا: أنست به وأحبېته» والاسم الألفة 
ع ٍ ۰ 1 

وحاء قي لسان العرب: ألفت الشىء وألفت فلائًا: إذا أنست به » وألفت بينهم تأليفا إذا 

جمعت بينهم بعد تفرق» وألفت الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض» ومنه تأليف الكتب 

3 

معن التأليف في الاصطلاح: 

اتضح أن من معان التأليف قي اللغة : الاحتماع بعد تفرق» وهذا ما يناسب للمعى 

والؤلف هو الكتاب الذي يدون فيه علم أو أدب أو فن “. 

وقد حاء في كشف الظنون: تم إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها 

وهي : اما شيء ۾ يسبق إليه فیخترعه» او شيء ناقص يتممه» او شيء مغلق يشر حه» او 

شيء طويل يختصره» أو شيء متفرق يجمعه»ء أو شيء تلط يرتبه» أو شيء أحطاً فيه مصنفه 

5 

ويعتبر الشخحص مؤلفا إذا نشر المصنف المبتكر منسوبا إليه» سواء بذكر امه على المصنف أو 

ع ۶ 8 . 6 

باي طريقة احرى مالم يقم دليل على نفيه 

1 

- انظر: المصباح المنير ص/. 


2 

.133/1 - ˆ 

ج ا2 

٤‏ - انظر: كتابة البحث العلمي: د.عبدالوهاب أبو سليمان » (ط9 > ن. مكتبة الرشد » الرياض 2005 ) »> ص22. 
° - فقه النوازل: د. بكر أبو زيد » ( ن. مؤسسة الرسالة > 1996 » ط1 . 123/2. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


معن حق التأليف: 

من خلال معرفة معن الحق سابقاء والتأليف كذلك» وبعد الاطلاع على كثير من التعريفات 
المعاصرة هذا الحق» فإنه بمكني تعريفه بلفظ موحز يفي بالمطلوب » فيكون حق التأليف هو: 
احتصاص المؤلف .عا يثمر عنه تأليفه من منافع معنوية أو مادية. 

فالمؤلف يحصل على حقين : حق أدبي» فلا ينسب جهده إلى غيره» وحق مالي مقابل نشر 
الكتاب للمؤلف ". 

الفر ع الثاي: حكم اعتبار حق التأليف في ميزان الشريعة 

ذكرت أن حق التأليف يتضمن حقين» أدبيًا وماليًاء أما الحق الأدي والذي عل للمؤلف 
حرمته والاحتفاظ بقيمته وحهده فهو مما علم من الإسلام بالضرورة» وتدل عليه بجلاء 
نصوص الشريعة وقواعدها وأصوهاء وأنه لا ينبغي أن يكون الاحتفاظ به وبذل الطرق 
خحمایته حل حلاف . 

وأما اعتبار الحق المالي فهو من المسائل الي برزت ف العصور المتأحرة » وتحديدا بعد التقدم 
العلمي والاقتصادي الذي كان من نتائجه الثورة الصناعية» وظهور المصانع والمطابع الالية 
ال سهلت كثيرًا طباعة الكتب ونسخ الأشرطة المسموعة والمرئية ثم برامج الحاسبات الآلية 
بشن أنواعهاء وكان من حراء كل ذلك أن أصبحت المخترعات والمؤلفات بأنواعها ذات 
قيمة مالية كبيرة عند الناس. 

وكانت بداية ظهور هذه الأنواع من الحقوق قي بلاد الغرب؛ بسبب أما مصدر الثورة 
الصناعية المعاصرة» حيث وضعوا قوانين وتنظيمات وضعية تبت هذه الحقوق لأصحاجا 


أ - حق التأليف والاحتراع قي الفقه الإسلامي/ حسين الشهران ( رسالة ماحستير قسم الفقه بكلية الشريعة جحامعة 


الإإمام حمد بن سعود الإسلامية › 02 ) › ص 100 
ˆ - انظر: دليلك القانون إلى حقوق الملكية الفكرية/ محمد متاز »( د. الفاروق للإستشمارات الثقافية › القاهرة 
e‏ 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


وبهذا يظهر أن فقهاء الإسلام المتقدمين لم يتطرقوا هذا الموضوع يذه الصورة الي هي عليه 
o ِ 1‏ 
اليوم » خحاصة فيما يتعلق بالحقوق للمالية المترتبة على الابتكار الذهي» فهذه المسألة إذا من 


القول الأول: 

اعتبار حق التأليف» وأن للمؤلف حقا ماليا فى مؤلفه. 

وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين ” واستدلوا لذلك بعدة أدلة أذكر أهمها: 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن البي - صل الله عليه وسلم - أنه قال: " إن أحق ما 

أحذتم عليه أجرًّا كتاب الله" ". 

وحه الدلالة من الحديث: إذا حاز أحذ الأحر على قراءة القرآن فكذلك يجوز أخحذه على 

بقية العلوم الشرعية» وغيرها من العلوم الدنيوية بل وأولى» فصارت دلالة هذا الحديث على 
ع ۶ ع ع 5 

قوله - صل الله عليه وسلم - في قصة حعل القرآن صداقا للمرأة ال وهبت نفسها للبي - 

صلى الله عليه وسلم - : " اذهب فقد ملكتكها ما معك من القرآن " '. 


أ - والمقصود أَمُم لم يتطرقوا للحق الاي أما من حيث حرمة المؤلف أو ما يسمى بالحق الأدبي فقد حاءت بعض 
النصوص الي تدل على اعتباره »ومن ذلك ما ورد عن الإمام أحمد عندما سقل عن سقوط ورقة من رحل فيها 
أحاديث وفوائد فهل يحق لن التقطها أن ينسخها ويسمعهاء فأحاب:لاء إلا بإذن صاحبها. انظر : الآداب 
الشرعية262/2»مطالب أول النهى137/11. 

- انظر: المعاملات المالية المعاصرة | د . محمد عثمان شبير »( د. النفائس » عمان » 2007 م » ط6 ) » ص56 
منهم : د بكر أبو زيد في كتابه فقه النوازل 130/2 وحمد عثمان شبير في كتابه المعاملات المالية المعاصرة ص60 
»> وغیرهم کثیر. 

* - الحديث رواه البخحاري في صحيحه في مواضع عدة » منها كتاب الطب - باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب- 
رقم الحديث 198/10-5737 بشرح فتح الباري. 


ا جو اال والاحتراع ص 243. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


إذا حاز تعليم القرآن عوضًا وقام مقام المهر» فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه 

ونشره» وأولى منهما أحذ العوض على مؤلف نافع كذلك» فصات دلالة هذا الحديث على 
e ١ 1‏ ع ا ۶ 2 

حواز العوض على التاليف أو من مورد a‏ والله اعلم ٤‏ 

£ ۴ ء۶ ٤‏ » 8 ا 8 4 2 

أن المنافع تعتبر أموالا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة » وهي من الاأمور 

لعنوية» والتأليف يعد منفعة من منافع الا رال را ا اعد 

4 

جحاء قي كتاب الفروق: 

وأما مالك المنفعة فكمن استأحر دارا أو استعارها فله أن يؤاحرها من غيره أو يسكنه بغير 

عوض» ويتصرف قي هذه المنفعة تصرف اللاك ق أملاكهم على حري العادة على الوحه 

وحاء قي المغيٰ: إن كل مملوك ایح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع ... لأن 

املك سبب لإطلاق التصرف» والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤهاء فجاز له أخحذ عوضها › 

وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها » ودفعًا لحاجته بها كسائر ما أبيح بيعه. إن حق 

حقوق المرء قي تصرفاته التكوينية والحبلية ببدنه وحواسه ومشاعره» وما تولد عن ذلك مثل: 

ب 4 


ˆ - الحديث متفق عليه» فقد أحرحه البخحاري قي كتاب النكاح ق عدة أبواب منها باب النظر إلى المرة قبل الترويجح - 
رقم الحديث 5126 -180/9 بشرح فتح الباري» ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب أقل الصداق -رقم 
الحديث 211/9-1425 بشرح النووي. 


- انظر: فقه النوازل » حق التأليف والاختراع: المواضع السابقة. 
الو اقات | الشاطي 5353 . 

* - انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص/5 . 

اة اال 1322 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


ما زال الناس منذ مولد التأليف وإلى أيامنا هذه يجرون على التأليف أنواع التصرفات من بيع 
وإعارة ووقف وهدية وعطية وهبة ونحو ذلك من غير نكير » وهذا دليل مالية التأليف . 
القول الثاني: عدم اعتبار حق التأليف» وبالتالي عدم حل المقابل المالي هذا الحق. 

ولقد ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين “ واستدلوا لذلك بأدلة أذكر أهمها: 

أن اعتبار هذا الحق قد يؤدي إل حبس المولّف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن» وهذا 
يعتبر من أبواب كتمان العلم الذي نمى عنه الشارع في قوله تعالى: إن الذِينَ كمون م 
رتا مِنَ الْبيتات وَالْهُدَى ِن بَعْدِ ما بيتاةُ لتاس في الكتاب اوليك يلعنهُم الله ينهم 


اللاعنون) . 

وكذلك في قوله - صل الله عليه وسلم -:" من كتم علمًا يعلمه أججم يوم القيامة بلجام 
َة 4 

من نار . 


قيل : وذلك الوعيد يشمل حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع. 

أن العلم عبادة وهو قربة » وليس العلم صناعة أو جارة » والقربة لا يجوز الحصول على أحر 
مادي في أدائها؛ وبالتالي فالتأليف قى العلوم الشرعية لا تجوز المعاوضة عليه . 

أن نوع حق التأليف هو حق جرد » والحق اجرد لا يستعاض عنه بالمال كحق الشفعة» 
فكذلك حت المؤلف؛ وبالتالي لا يجوز للمؤلف أخذ مقابل مادي على مؤلفاته. 

أن بذل المؤلف كتابه للدشر والانتفاع يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة وهو نشر العلم 
الشرعي ورواجحه . 

المناقشة والترحيح: 


أ-المرحع نفسه 138/2 . 

- انظر:التأليف والاحتراع ص241 . 

O a 

- رواه الإمام أحمد في مسنده 263.305.495/2 . وأبو داود في سننه قي كتاب العلم - باب كراهية منع العلم 
- ص5962. والترمذي في سننه - في أبواب العلم - باب ما حاء قي كتمان العلم. 

5 - انظر: فقه النوازل 142/2 . 

اا خو الات والاخحتراع ص 266. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


عقارنة أدلة القولين يتبين رجححان القول الأول القائل باعتبارحق التأليف شرعًاء وحل للمقابل 
المالي للتأليف» وأظن - والله أعلم - أن انتفاع المؤلف بحقه المادي من التأليف قد يزيد في 
إنتاحيته ويحفزه أكثر لاإبداع والتأليف لأن ذلك يقلل من الشواغل الأحرى لكسب رزقه 
وسيتفر غ للتأليف والإنتاج الذهي وسيثري المكتبات هو وغيره من المؤلفين بالعلوم النافعة. 
أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أدلة فيمكن مناقشتها بإيجاز » ومنها قوم إن 
اعتبار هذا الحق سيؤدي حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن » فيقال إن هذا 
خالف لا عليه الواقع » بل إن دور النشر والطباعة لا تكفٌ عن إعادة الطبعة تلو الأحرى 
للكتب النافعة والحيدةء والمال إن لم يأحذ المؤلف منه شيا أحذته تلك الدور بلا شك. 

وأما قوطمم أن العلم قربة ولا يجوز أحذ العوض عن القربات فهذا غير مسلم به » لأنه سبق 
الاستدلال بحديث المصطفى - صل الله عليه وسلم -:" إن أحق ما أحذتم عليه أحرّا كتاب 
الله" أي سواء بتعليمه أو الرقية به »> وكذلك جواز أحذ الأجرة على الإمامة والأذان وغيرها 
من العبادات 

وأما قياسهم ححق التأليف بحق الشفعة فقياس مع الفارق ؛ لأن العلة بينهما غير متحدة» فحق 
الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع» أماحق التأليف فهو مقابل لإنتاحه الذهي وبذل الوقت 
والمال كذلك في جع المراحع المحتلفة ونمن الورق والطباعة وغير ذلك فجاز العوض عنه ˆ 
وأما قوههم أن بذل المؤلف لكتابه دون مقابل يساهم ق نشر العلم الشرعي» فيقال إن هذا 
غير مسلم به وهو مالف للواقع كذلك» بل حواز أحذ العوض يساهم أكثر في نحفيز 
لمؤلفين على الإنتاج وتفريغهم عن الشواغل والصوارف وتفرغهم للتأليف» م إن المؤلف لو 
تنازل عن حقه المالي فإنه سيكون المقابل المادي كله لدور النشر والتوزيع وسيحرم صاحب 
الحق الأصلى منها ”. 


- قال ابن قدامة في المغن 70/2: لا نعلم حلافا في جواز أحذ الرّزق على الأذان؛ لأنه عمل معلوم وبالمسلمين حاجة 
إليه» وقد لا يوحد متطوع به » وإذا لم يدفع الرّزق فيه تعطّل» ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه امعد للمصال» فهو 
كأرزاق القضاة والغزاة. 

- انظر : المعاملات المالية المعاصرة » ص60 . 

انظ :حن التاليف والاحتراع ص‌266. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


امطلب الثالث : براءة الاختراع 

الفرع الأول: معنى براءة الاختراع 

وعا أن اللفظ يتكون من شقين: البراءة» والاحتراع» فلا بد من تعريف كل منهما على حدة 
ولا نم تعريفه كمصطلح. 

أ - تعريف البراءة لغة: 

مأحوذة من برأً» قال ابن فارس: فأما الباء والراء والهمزة فأصلان» إليهما ترحع فروع 
الباب» أحدهما: الخلق» يقال برا الله الخلق يبرؤهم برعاء والباري: الله حل ثناؤه» قال الله 
تعالى: فووا إلى بارنكم ) '. 

ولأصل الآحر: التباعد من الشيء ومزايلته» من ذلك: البرء وهو السلامة من السقم» يقال: 
رت ورات وکال برآت من الرض رة برو ٠‏ 

وني التنزيل العزير: هو الله الْحالق البارئ الْمُّصورُ) . فالبارئ: هو الذي خلت الخلق لذ 
عن ماوقا مل ف غر اران قال ر آله اة ولق السمارات والارض. 
ب - تعريف الاختراع لغة: 

هو من الخ ع عن الشق» يقال اخحترعه: ا ê‏ وأنشأه وابتدأه 

واحتر ع الشىء: ارتجله» وقيل: احترعه اشتقه» ويقال أنشأه وابتدعه» والاسم: الخرعة . 
تعريف الاختراع اصطلاحا: 

اتضح أن الاخحتراع في اللغة هو .عى الإنشاء والابتداع» وهو كذلك قي الاصطلاح» وله 
عده تعریفات منها: 

To 

- انظر: لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري حال الدين أبو الفضل ( د .صادر = بيروت ) 
TT‏ 

e 

د القارس ای ٠‏ عمد بن برب القرور آادی س حمة تي الرتسرى ر( ط6 ٠‏ م سس ارا :2005 


م ) - ماده خحرع ص920. 
mR‏ العرب - مادة حرع 55 . 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


هو ابتکار شيء ما » م یکن موجودًا من قبل ". 

وعرّف كذلك بأنه: 

کل ابتکار جحدیدہ قابل لالاستعمال» سواء کان ا وات صناعية حديدة» أم بطر ق 
Ey‏ 

وله تعريفات أخحرى» وكلها تدور حول ابتداع شي لم يسبق المخترع إليه» وبالتالي فإن هذا 
المخحتر ع يستحق شهادة تثبت حقه قي ذلك الاحتراع» وهو ما يسمى ببراءة الاختراع. 

معنى براءة الأختراع: 

التعريف الذي أقره جحمع اللغة العربية وهو أن براءة الاختراع هي : شهادة تعطى للمختر ع 
الذي سجل اخحتراعه . 

وعَرّفت بتعريف آخر مفصّل وهو : أن براءة الاخحتراع هي عبارة عن وثيقة تمنح من طرف 
دائرة رسمية» أو من مكتب عامل باسم بحموعة من الأقطار بناء على طلب بذلك» ويترتب 
على هذه الشهادة الرسمية حق من منحت له قي استخدام الاحتراع المعين فيهاء وأعماله 
والتنازل عنه بالبیع واستیراده ”. 

ومن تعريفاتما كذلك: أا صك بمنح حقا استفناثيًا نظير احتراع يكون هدفه إنتاج أو عملية 
حديدة؛ لإنجاز عمل أو تقديم حل في حديد لمشكلة ماء تكفل لحائزها حماية اختراعه فترة 
e‏ 

فيلاحظ من التعريفات السابقة أن براءة الاحتراع هذه هي وثيقة أو صك يستفيد المختر ع 
.عو حبها عدة حقوق» منها حق استغلاله لاحتراعه وورنته من بعده .محدة معينة تقدرها قوانين 
البراءة بحيث يسقط هذا الحق بعدها» ويصبح من جلة الثروة العامة» وهذه المدة تي القانون 


أك سدع ال لاا 1 295 

- انظر: الوحيز قي الملكية الصناعية والتجارية / د. صلاح الدين الناهي » ( د . الفرقان للنشر والتوزيع » 1983 ) › 
ص68 . 

- حق التأليف والاخحتراع ص184 . 

“ - انظر: الوجيز في حقوق الملكية الصناعية/ د.عبدالله الخشروم » ( د. وائل للطباعة والنشر والتوزيع > 2005 )» 
ص139. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


اللصري تقدر بعشرين سنة» وفي القانون العراقي بخمسة عشر عامًا تبدأً من تاريخ طلب 
A‏ 

هذا بالإضافة إلى حق المحترع في نسبة الاخحتراع إليه . 

مع العلم بأن الحصول على براءة الاحتراع ليس أمرا تلقائيا وإنما يتعين توفر شروط معينة 
فيه حي يُمنح تلك البراءة وأهمها أن يكون الاحتراع قابا للتطبيق الصناعي ويقدم اختراعه 
حدمة للمجتمع » كما يشترط توافر الابتكار والجدّة والجانب الإبداعي ق الاحتراع بصورة 
ملحوظة» كما يشترط ألا يتعارض الاحتراع مع النظام العام والآداب العامة “. 

الفرع الاي : أنواع براءة الاختراع 

تتنو ع براءات الاحتراع باعتبار مضموما ومداها إلى عدة أنواع وهي : 

E FS 

2-البراءة الصغرى أو شهادات المنفعة » وهي الي تمنح عند توفر شروط ميسرة» ويترتب 
عليها حقوق عددة أدن من الحقوق الى تمنحها البراءة الكاملة. 

3-براءة الإضافة» وتمنح عادة عن تحسين الاحتراع الذي سبق منح البراءة عنه. 

4-براءة الاستيراد» وتمنح لمن يستخدم لأول مرة في بلد ما اكتشافا تحقق في بلد أحبي» 
وهذا النو ع من البراءات لا يحمي اختراعا لكنه يعوض مبادرة صناعية. 

وقد ندر هذا النو ع في عصرنا الحالي ”. 

الفرع الفالث: حكم اعتبار حق براءة الاختراع في نظر الشريعة: 

بعض ما سبق الاستدلال به قي اعتبار حق التأليف من أدلة العموم يصلح للاستدلال به ي 
اعتبار حق براءة الاحتراع» هذا بالإضافة إلى بعض الأدلة الأحرى الى تصلح أن يستدل جا 
في هذا المطلب وأهمها: 


أ - انظر: حق التأليف والاحتراع » ص185. 
2 4 0 

ك انظر: مرجع نفسه »› ص/187. 
3 .. 

كار المرحع نفسه » ص186 . 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


۰ 1 ع 1 
قوله - صل الله عليه وسلم -: ' من سبق إلى ما م يسبق إليه مسلم فهو أحق به 


وجه الدلالة من الحديث: 

إن الخترع أو المبتكر قد سبق غيره قي احتراعه هذا »> وقد صاحب هذا الاحتراع حهد 
ومشقة وبذل مال وغير ذلك وبالتالي فهو أحق به من غيره» ويكون هذا الاحتراع ملكا 
محتمًا يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأملاك الأحرى من جواز التصرف فيها ببيع 
إرث ووقف وهبة ونجوها . 

إن الإبداع الذهي هو أصل للوسائل الماديةء فالاحتراع هو أصل الآلات والأحهزة والوسائل 
الحديثة من سيارات وطائرات وأحهزة حمول وهواتف ... وغير ذلك نما له صفة المالية» 
وهي تعد أمولًا بالاتفاق» وبالتالي فلابد من اعتبار الأصل له صفة الالية كذلك ”. 

ما ذكره الأستاذ مصطفى الزرقا حول هذا الحق وغيره من حقوق الابتكار بقوله: 

إن في الشرع الإسلامي متسعًا هذا التدبير تخريجًا على قاعدة المصالح المرسلة “ في ميدان 
الحقوق الخاصة» والقصد من إقرار هذه الحقوق إنما هو تشجيع الاحتراع والإبداع» كي 
يعلم من يبذل جهده فيهما أنه سيختص باستمارما» وسيكون ميا من الذين يحاولون أن 
بأحذوا نمرة ابتکاره وتفکیره ویزاحموه في استغلا ها ”. 


أ - الحديث أحرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة ... باب في إقطاع الأرضين - ص479 إلا أن 
الألباي ضعفه في الإرواء لجهالة كثير من رواة السند 9/6 . 

- انظر: فقه النوازل 132/2» حق التأليف والاحتراع ص249. 

ار حو الال والاحتراع ص248. 

“ - الملصلحة هي حلب نفع أو دفع ضر» والمصلحة ق الاصطلاح على ثلاثة أقسام» الأول ما شهد الشر ع باعتبارهاء 
والثاي ما شهد الشر ع ببطلاماء والقسم الثالث من المصاح: مالم يشهد الشر ع ها ببطلان ولا اعتبار معين» وهي ما 
يسمى بالمصلحة المرسلة» واخحتلف العلماء ي حجيتها» وهي عند مالك وبعض الشافعية حجة لأا من مقاصد الشرع 
وذلك معلوم بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة ..» والصحابة رضي الله عنهم عملوا أمورًا لمطلق المصلحة» 
نحو كتابة اللصحضف» وولاية العهد من أبي بكر لعمرء وتدوين الدواوين واتخاذ السجن وغير ذلك ما لم يتقدم فيه أمر 
ولا نظير. انظر: الإحكام/ الآمدي 394/4 . 

ا و اال والاخحتراع ص195. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


وبالتالي يتضح حل كل ما يترتب على الاحتراع من حقوق مالية» ولاتفوتي الإشارة إلى 
الحماية الدولية لبراءات الاختراع فقد تقررت .عوحب قيام اتحاد اتفاق باريس الموقع قي 20 
مارس 1883م » الذي يعن أن الدول المنضمة إلى هذا الاتحاد تكون إقليمًا واحدا بارا فيما 
يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية» وقد حرى على تلك الاتفاقية عدة تعديلات كان آخحرها 
تعدیل ستو کهو م سنة 1967م '. 

وفيما يتعلق بالدول العربية والإسلامية فإن تاريخ ظهور التنظيمات الخاصة بحقوق الاحتراع 
يعتد إلى عصر التنظيمات العثمانية» و كان أول قانون عثمان هو قانون 23 مارس 16⁄79م» 
الذي سمل تطبيقه من الناحية النظرية جميع أرحاء الدولة العثمانية آنذاك بولاياتا التركية 
العربيةء ولم يزل هذا القانون مرعيًا ني الجمهورية الت ركية مع بعض الإضافات والتعديلات» 
وقد ألغي ق البلاد العربية الي انفصلت عن الدولة العثمانية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
وتحقق ذلك الإلغاء بصدور قوانين صناعية متعددة لحماية الملكية الصناعية 


ا - انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص 61 . 
و اا والاحتراع ص092. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


المطلب الرابع : قوانين السير والسلامة المرورية 
الفرع الأول : تمهيد ( الإلتزام بأحكام السير ) 
لقد أتت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح الناس» ووضعت الأحكام ال من شأمْا توفير 
السلامة للمجتمع. فمن الفقهاء ممن ارحع قواعد الفقه إلى سبع عشره قاعده» ومنهم 
ع م م 1 1ı‏ 
من ردها إلى أربع قواعد» والن منها قاعدة: الضرر يزال» والمبنة على للا ضرر ولا ضرار 
وقد أرحع عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالم» ودرء 
المفاسد» بل قد يرحع الكل إلى اعتبار المصالمح» فإن درء المفاسد من جلتها 


'فالشريعة كلها مصالم إما تدرا مفاسد» وإما تجلب مصال". 


ولقد أتت الشريعة الإسلامية لحفظ الضروريات الخمس» وهي: حفظ الدين» وحفظ 
النفس» وحفظ العقل» وحفظ النسب» وحفظ المال» باعتبار أن هذه الحياة الدنيا الي 
يعيش فيها الإنسان مبنية على هذه اللصاح» ولا تتوافر معان الحياة الإنسانية 
الكرمة إلا إذا توافرت هذه الأمور» والحافظة علييهاء ومنع أي اعتداء بعتد إليها. 
ونما يدحل في عموم الحافظة على النفس» الحافظة على سلامة قائدي 
السيارات وال ركاب والمشاة من حوادث السير بالسيارات» لمافي هله الحوادث 
من إزهاق لأنفس كثيرة» وإصابات بليغة تحصل نتيجة ها 
وكما أنه يدحل في عموم الحافظة على للمال» العمل على سلامة السيارات 
من التلف والناتج عن الحوادث» بالإضافة إلى إتلاف المرافق العامة» كالأنوار» 
والزروع» ونحو ذلك» حي لا يذهب الال في غير مصلحة تعود على الأمة. 


القواعد الفقهية الكبرى : صالح السدلان » ( ط1 » بلنفيسة للنشر والتوزيع > 1997 ) » ص 497 
قواعد الأحكام في مصال الأنام : عز الدين بن عبد السلام » 9/1 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


وعند النظر في أنظمة المرور الي تسنها الدول» فهي داحلة تحت قاعدة الضرر يزال» وقد 
راعی واضعو هله Ok‏ جحلب المصلحة» ودرء المفسدة» بوا الت ع ايى 


النفس أم على الال. 

وأن القيود التي تضعها هذه الأنظمة» تمدف إلى تحقيق المصلحة العامة» ونحقيق 
الحياة الآمنة للإنسان» ولا شك في أن ذلك مطلب شرعي» مقصود في الشريعة 
الإإسلامية» فالسير في الطريق وأن كان مباحا» كماقرر الفقهاي حيث قال 
الحصفكي: "الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح» بشرط السلامة فيمايمكن 
الاحتراز نه" إلا أنه أحيانا ينع الإنسان من السير في بعض الطرقات» أو 
الاتجاهات» أو الوقوف في بعض الأماكن» وذلك لمصلحة عامة» والقاعدة عند الفقهايءء 
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام”. 

فالشريعة الإسلامية وضعت قواعد عامة كاملة وشاملة» وتر كت سعة لاجتهاد الفقهاء في 
سبيل تحقيق هذه القواعد» وهذا احد أسرار خلود الشريعة الإإسلامية» وصلاحيتها لكل 
زمان ومکان. 


وعليه فإن أنظمة المرور هى جزء تطبيقى هذه القواعد العامة فى الشريعة الإسلامية؛ 
لضمان سلامة الإنسان فى نفسه ومال. 


ولكن لما كان الضرر الكثير يزال بالضرر القليل» فإن مصلحة الجماعة مقدمة»› 


- الدر المتتقى في شرح اللتقى : محمد بن على الحصن المعروف بالعلاء الحصفكي»( ط1 » د. الكتب العلمية - 
الأشباه والنظائر : زين العابدين بن ابراهيم بن نيم »( ط1 › د . الكتب العلمية - بيروت » 1993م)» 


صر 87. 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


وان دفع المضار مقدم على جاب المصالم» وقد عبر الفقهاء عن هفه المسالة 

بقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر a‏ 

الفرع الثايي : طاعة الحاكم واجبة فيما يضعه من نظمر ومنها نظام المرور): 

وهي نتيجة حتمية عقليةء إذ لو لم تلزم طاعته فيما ينظر لكان وضعه ها باباً من العبث 

وضياع الوقت مقابل مصلحة الحتمع وأمنه. 

إن وحوب هذه الطاعة مستمد من القرآن الكري» مصدر التشريع ومنهل الأحكام» قال 

تعالى: ( ياأيْها اين منوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَّسُول اولي الأ E‏ 

قال ابن العربي: حقيقة الطاعة هي : امتثال الأمر» كما أن المعصية ضدهاء وهي مخالفة الأمر 

وقال أيضاً في بيان الآية: والصحيح عندي انم - أي أولي الأمر - الأمراء والعلماء ”. 

ولا شك أن التقيد بنظام المرور داحل في وحوب الطاعةء لأنه م يوضع إلا مصلحة الفرد 

والحتمع»وحفاظا على أرواح الناس وأموالهم» فهو لازم التنفيذ من الرعية “. ومصدر هذا 

اللزوم النصوص الشرعية» ومنها الآية والحد المذكوران» وبالتالي تكون المخالفة هذه الأنظمة 

معصية تستحق العقوبة المنظمة بحسب نوع المخالفة وطبيعتها وحطورهاء ويرحع تقدير ذلك 

إلى الحاكم. 

وقد ورد في قرار ججمع الفقه الإسلامي رقم 1/ (8/2) مايلي: 

أً- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واحب 

شرعاء لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إحراءات» بناء على دليل 
الصاح المرسلة» وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية الي 
لم تطبق في هذا اجال. 


أ - امرحم نفسه » ص 87 . 

0 

” - أحكام القرآن : لابن العريي 451/1 . 

“ - الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي » 704/6 . 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


e‏ مما تقتضيه المصلحة أيضا سن الأنظمة الزاحرة بأنواعهاء ومنها التعزيز 
للحطر في الطرقات والأسواق من أصحاب الم ركبات ووسائل النقل الأحرى» 
أحذا بأحكام ال ال 


وان هذه الأنظمة المرورية المتطورة» نشأت صغيرة كالوليد» ثم تنمو وتقوى شيا فشيغا 
حن تبلغ مبلغا كبيرا» وأها تسر ع في التطور والنمو كلما تطورت الجماععة التي 
تحكمهاء وأحذت بحظ من الرقي» والسموء وببطيء النظام في تطوره وغوه كلما 
E E ES‏ 


ومن ثم يحب على قائدي لمركبات الالتزام بأنظمة المرور الي وضعتها الجهمة 
اللسؤولة» وعدم مخالفتهاء وأن مخالفة هذه الأنظمة لا يعن استحقاق المخالفة المرورية 
فحسب» بل ينال الفها الإم» لمافي ذلك من الإضرار بالمسلمين» وأن القاعدة 
الفقهية تنص على أن درء المفاسد أولى من حلب المنافع» فيمنع السائئق من 
TTT EE EET‏ 

وخلاصة القول: إن قانون السير قانون إسلامي» وإن صدر عن غير المسلمين» لأنه 
مب على قاعدة إسلامية معتبرة» هي "المصلحة المرسلة" ولأنه بحفظ واحدا من الضروريات 
ال حفظها الإسلام» وهي النفس. وله تعلق كبير بكلي المالء لذا لا يجوز لأحد مخالفته» 
ومن فعل فهو آتم. 


. قرارات وتوصيات جحمع الفقه الإإسلامي المنبثتق من منظمة المؤنمر الإسلامي بجدة- دار القلم - دمشق - 
الطبعة الثانية - 1418ه_- 1998 ص 163. 

- القشريع ابجنائي اللإسلامي : عبد القادر عودة » ( بدون رقم الطبع »› د. الكتاب العریي - بیروت )» 14/1 . 
ا الفقهى العام- مصطفى الزرقا (996/2). 


المبحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 


الفرع الثالث : هم التوصيات و والنصائح التوعوية : 


يبذل من وسائل وأساليب لعالجتها. 


-2تعويد المواطن على ممارسة السلوك الصحيح واداب المرور بشكل طوعي باعتباره 
ضرورة قومية إلى حانب ما يعطيه مظهر الجر كة السليمة من فكرة حضارية مشرقة. 


-#تنمية روح التعاون»وبث الآلفة والمساعدة بين مستعملي الطريق. 
-5خلق العلاقة الطيبةءوالثقة المتبادلة المواطن وشرطي المرور. 


رفع مستوى شرطي الرور ليكون على مستوى الأداء الكامل ثي عمله عن طريق حسن 


-7إلى حانب كل ما ذكرناه سالفا هناك وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة 
6 : ا yT‏ 1 
وال تعمل بشكل أحسن تي توعية الجماهير . 


http ://wıkdz.com/‏ مو سوعة الجزائر 


الخاقة 


وأهم ما سجلته قي هذه المذكرة ما يلي: 


ويمكن أن أقرر أ في إطار المبحث الأول من مذكرت هذه وهو مفهوم المصلحة المرسلة 
کنت سیر على شار ع معبد» رصفته قوافل البحث من الباحثين المعاصرين وبعض من المتقدمين» 
وأعتقد أن أهم صورة ت ركتها على هذه الطريق» أني ميزت بين مفهوم المصلحة المرسلة باعتبارها 
واقعا مذهبيا لا يمكن التنكر له» وبين ما ينبغي أن يکون عليه» لذلك رفضت هيمنة تعريف 
معين» ينضبط بالضوابط الصحيحة» على تعاريف أخحرى» لم تنضبط بالضوابط الي ذكرها 
الباحثون» ولكنها واقع مذهي لا يمكن التنكر له لذلك فإني اعتبرت أن التعريف الحقيقي هو 
ا لجامع لتلك التطبيقات» وأن الضوابط هي الضمان لنجاح هذه القاعدة على مستوى التطبيق . 
إن دين الإسلام هو دين الله الخاتم الذي سيبقى إلى يوم القيامة» وقد حعل الله مقصد 
هذا الدين الأساس هو حلب مصالح العباد ي الدنيا والآحرة» فما من مصلحة حقيقية 
تجحرى قي العادة الجارية لأحوال الناس إلا اعتبرها الشارع وأناط بها حكماء والمفسدة 
الحقيقية كذلك. 
إن هذه المصال المعتبرة للشر ع على درحات متفاوتة وأنواع ختلفة. 
> إن المصا المرسلة داحلة ي حكم المصال المعتبرة للشرع. 
إن المصالح المرسلة تحجعل دين الإسلام صالحا لكل زمان ومكان» وتيسر على الناس 
الاخوال. 


أن المصلحة المرسلة عفهو مها الخاص» وإن اشتهرت اخحتصاصتها بالمالكية» إلا أن 
الحقيقة أن المذاهب الفقهية عملت بها وإن لم يذكروها صراحة في تنظيراتم الفقهية › 
»حي وإن کان ذلك ف نطاق ضيق. 
إن المصلحة المرسلة لا تؤحذ إلا إذا ضبطت بضوابط الشر ع» حن تحفظ من تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ويصبح کل ذي هوی ي نفسه یبتدع ما 


يشاء تم ينسبه إلى الدين بدعوى المصلحة» وهذه الضوابط كما ذكرما في الببحث 
کک 
6 ألا تخالف المصلحة المرسلة نصوص الكتاب والسنة. 
© ألا تفوت مصلحة أهم منها. 
6 أن تكون عامة. 
> ألا تخالف مقاصد الشرع. 
قاعدة المصلحة المرسلة آلية لمواكبة التطور» وحراسة لمقاصد الشر ع» وروح التشريع» 
أن تناما أيدي المتذرعين بظواهر الألفاظ» للتحايل على المعاني والقيم الشرعية. لكن هذا الأصل إذا 
لم ينضبط بضوابط معينة فإنه يجر الكثير من فتح الذرائع » وفسح الحجال لكل ناعق بدعوة المصلحة . 
وهذا فلا بد من عملية موازنة بين المصالح والمفاسد في إطار التطبيق العملي بين المصلحة المرسلة 
وسد الذرائع» مع أنه من غير المقبول أن يتمسك بسد الذرائع » مع وحود الحاحة وظهور المصلحة. 
إن قاعدة المصلحة المرسلة عمل على إثبات خاصين الوسطية والواقعية في الشريعة 
اللإإسلامية » من حيث ايها تسعى إلى الحد من ظاهرة الإفراط والتفريط قي استعمال 
الصاح » كما أمُا تعمل على مسايرة مستجدات الحياة » وتغير واقع الناس وأحواهم 
> وهي تعتبر من أهم وسائل الاحتهاد ق معرفة أحكام القضايا المستجدة بعيدا على 
الإفراط أو التفريط . 
المصلحة المرسلة ما هي إلا إعمال لمقاصد الشرع وقواعده العامة عند استنباط 
الأحكام من النصوص الخاصة » فهي مصلحة معتبرة من حيث ملاءتما لمقاصد 
الشر ع وهذا ما يجعلها خالفة للبدعة . 
إن قاعدة المصلحة المرسلة تعتبر أصلا من الأصول الي تثبت مرونة الشريعة 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان » وهي بذلك تعتبر أداة احتهادية من الأدوات الى 
تساعد على تحقيق مقاصد الشر ع جحلب المصاح ودرأ المفاسد . 


الخاتمة 


إن قاعدة المصلحة المرسلة تعتبر قاعدة مقاصدية أكثر من محرد اما قاعدة أصولية › 
لارتباطها الوثيق بالمقاصد والمصالح عموما »> وهو ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين 
أصول الفقه و مقاصد الشريعة . 
هذه القاعدة تشهد للفقه المالكي بالتفوق» والنظر إلى مقاصد التشريع» همذا جحد 
الباحثين من مختلف المشارب» والمذاهب ينوهون هذه القاعدة ويعتبروفا أصلا أصيلا في التشريع. 
دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على حجية المصلحة المرسلة .عفهوميها العام 
والخاص » وكذلك عمل الصحابة » والتابعين والمذاهب الفقهية المختلفة» وإن التتبع لتلك الأدلة 
وذلك العمل كفيل برسم الملامح الصحيحة هذه القاعدة. 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 
ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية 
قالغا : فھرس تراجحم الأعلام 
رابعا: فهرس المصادر والمراحع 


لإ إن الذين كمون ما ارلا مى الات والهُدى من بعد ما يتاه 
للتاس فى الكتاب أولنك يَلْعنْهُّمُ الله وَيَلْعَنْهُم اللاعئون 


رلو ابع الْحَق َهْواءهُم لدت السمارات والأرض ومن 


یه ا E‏ ت وەه ي ت 
یھن بل اتام بکرم فھم عن ذکرهم مغر طون ) 
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فهرس الأحاديث النبوية 


( لا يصلين أحَد العصر إلا في بني قريظة ) 
( إن احق ما أحذتم عليه حرا كاب الله ) 


TOC 
2 AA I2 
) من كتم عِلما يعلمه ألم يوم القيامَة بلجام مِن نار‎ ( 


( من سبق إلى ما لَمْ يبق لَه مسلم فهو أحق به ) 
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فهرس ترجة الأعلام 


a‏ الطوسي ( أبوحامد » حجة اللإسلام 
محمد بن الطاهر بن عاشور 
يوسف القرضاوي 


علال الفاسى 
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محمد بن ابراهيم بن عبد الله الأنصاري الغرناطي» المعروف بابن السرّاج 


8 

J1 
G 
٣ 
Ci 
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ا‎ 
یا‎ 


المصادر والمراجع. 
أولا : القرآن الكر 

أحكام القرآن: ابن العريي (ط3 » د . الكتب العلمية > ت . محمد عبد القادر عطاء 
2003 ) 

أصول فقه الأمام مالك أدلته العقلية » د. فاديغا موسى (٠‏ ط1 › د. التدمرية › 
2007 ( 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: للامام الش وكان» تحقيق أي مصعب محمد 
سعيد البدري» الطبعة السادسة: 1995/1415 مؤسسة الكتب الثقافية. 

الاستصلاح والمصالح المرسلة ق الشريعة الإسلامية وأصول فقهها. مصطفى أحمد 
الزرقاء الطبعة الأولى: 1408/ 1988. دار القلم» دمشق. 

الأشباه والنظائر : زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم »( ط1 › د . الكتب العلمية - 
بیروت » 1993ءم). 

الأصول الاحتهادية ال يبن عليها المذهب المالكي :د. حاتم باي »( ط1 » الوعي 
الإسلامي »2011) 

أصول الفقه: محمد بن أي زكريا البرديسي» طبعة: 1983 دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. 

الاعتصام. للإمام أبي إسحاق الشاطي»(ط1: /1417/ 1997. دار إحياء التراث 
العريي» بيروت). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية - محمد بن أبي بكر- تحقيق 
وتعليق: عصام الدين الصبابطي» طبعة 1425/ 2004. دار الحديث,» القاهرة. 

إدارة البنوك : محمد سعيد سلطان وآحرون( مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
189^ (. 

اا ا اول الإمام مالك: للعلامة محمد عي الدين الولات» الطبعمة 
الأرلى 2003 دار الرشاد الحديثة. 


8/ 


بداية ابحتهد » ابن رشد القرطي > (بدون طبع » ل . دار الحديث - القاهرة › 
2004 ( 

البرهان قي أصول الفقه: للإمام الجوييٰ. نحقيق: عبد العظيم محمود الديب الطبعة 
الأولى: 1412/ 1992. دار الوفاء. 

البنوك اللإسلامية؛ التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق: عائشة شرقاوي المالقي. 
الطبعة الأولى 2000. المر كز الثقاقي العربي. 

تخريج الفرو ع على الأصول: محمود بن أحمد الزنجان أبو المناقب. تحقيق: الدكتور 
محمد أديب صال» الطبعة الثانية 1398. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تعليل الأحكام لشلي د. محمد مصطفى شلي» (ط 2 › د. النهضة العربيةء بيروت 
1401( 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. الطبعة الأولى» 1422/ 2002 دار الفكر. 

الجواهر الثمينة ف أدلة عالم المدينة: حسن بن محمد المشاطي. نحقيق: الدكتور عبد 
الوهاب بن إبراهيم ابو سليمان» الطبعة الثانية» 1411/ 1990. دار الغرب الإسلامي. 

رسالة قي رعاية المصلحة: الإمام الطري» تحقيق: الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح. 
الطبعة الأولى» 1413/ 1993. الدار المصرية اللبنانية. 

الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية : داود حسن > (ط1 » المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي » القاهرة» 1996م ) . 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق أجمد شاكر 
وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت 

السياسة الشرعية: عبد الو هاب خحلاف» الطبعة الخامسة» 1413/ 1993. مو سسة 
ا 

شرح تنقيح الفصول في احتصار احصول في علم الأصول: للإمام القراني» تحقيق طه 
عبد الرؤوف» طبعة 1414/ 1993. محتبة الكليات الأزهرية. 
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الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان » محمد الخضر حسين ( ن . هُضة مصر 
ت مك مار ة :1999 ) 

الصحاح في اللغة: الجوهري» لإماعيل بن هماد للحوهري أبو نصر: تحقيق شهاب 
اللي ا مروف دار الف 

صحيح البخحاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق فاد عبد الباقي» الطبعة 
الأولى 1423/ 2003 محتبة الصفا. 

صحيح مسلم ( بشرح النووي): لمسلم بن الحجاج النيسابوري» وشرح الإمام حيي 
الدين أي زكريا بن شرف النووي. تحقيق رضوان حامع رضوان» الطبعة الأولى 2001 
المكتب الثقاق الأزهر- القاهرة. 

الضرورى ق أضول الففة ١‏ ابن رشك الحفيد ءات , مك غلال سيتاصر > طا > 
د. الغرب الإسلامي .1994 بيروت - لبنان ). 

ضوابط المصلحة في الشريعة اللإسلامية: الد كتور رمضان البوطي» الطبعة السادسة 
22 200 م ارا 

علماء ومفكرون عرفتهم :محمد الجذوب» ( ط4 دار الشواف» الرياض: السعودية» 
192م 

علم أصول الفقه: عبد الو هاب خلاف» طبعة 1423/ 2003 دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. 

الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي ( ط12 » د» الفكر » دمشق - سوريا ) 

داورل ويك وري( :ف م السا 1996 ا 

الفكر المقاصدي؛ قواعده وفوائده: الدكتور أحمد الريسون»› طبعة 1999 
منشورات الزمن. مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. 

القاموس الحيط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  »‏ محمد نعيم العرقسوي ( ط0 
> مۇمىسىة الرسالة » 2005 م ). 
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ی قا ا ت ع اا د 
إحياء التراث الإسلامي مكة » بدون طبع ) . 

قواعد الأحكام قي مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» الطبعة الثانية 1400/ 
0 / دار الجیل- بیروت. 

القواعد الفقهية الكبرى : صالح السدلان » ( ط1 » بلنفيسة للنشر والتوزيع > 
197م. 


قواعد معرفة البد ع : محمد بن حسين الجيزاني »( ط1 «د. ابن الجوزي » 1999 ) 


E RE CR TNE كتابة البحث العلمي:‎ 
. ) 2005 الرياض‎ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جال الدين بن منظطورء الطبعة 
الأولى» دار صادر- بيروت. 

مالك حياته وعصره - آراؤه الفقهية » أبو زهرة (ط 2 > د. الفكر العربي - 
1952 ( 

امحصول في علم الأصول: لفخر الدين الرازي. الطبعة الأولى 1408/ 1988 دار 
الكت اة 

مدحل لدراسة الشريعة الإسلامية: الد كتور يوسف القرضاوي. الطبعة الثانيية 
2 1 2001 مۇسسة الرسالة. 

الستصفى ق علم الأصول: للإمام أبي حامد الغزالي. تحقيق عبد العظيم حمود 
الديب» الطبعة الأولى 1413/ 1993. دار الوفاء. 

المعاملات للمالية المعاصرة / د . محمد عثمان شبير »( ط6 » د. النفائس » عمان › 
2007 ^( . 
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أنظر المصلحة ف التشريع ... ضوابط وتتطبيقات وآثار : د. حسن عبد الحميد 
البخحاري ( مؤتمر النص الشرعي بين الأصالة والمعاصرة » عمّان الأردن » 28 - 30 / 04 | 
2012ء 

الملصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق : اين عبد الرازق رحيم »( ط1 » دار 
أسامة - عمان»1998م) 

الصلحة العامة من منظور إسلامي: الدكتور فوزي خليل» الطبعة الأولى 1423/ 
20053 مو سسة الرسالة. 

الصلحة المرسلة و تطبيقاها المعاصرة : عبد الله محمد صالح »( جحلة حامعة دمشق 
ء16 ع1 2000 ). 

معجم مصطلحات أصول الفقه : قطب مصطفى سانو »( ط1 » د. الفكر المعاصر 
روت 2000 ): 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة1420/| 
2000 دار الفکر- بیروت. 

مقاصد الشريعة الإسلامية: زياد محمد احيدان. الطبعة الأولى 1425/ 2004 
مۇٌ سسىة الرسالة. 

مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور. الطبعة الأولى 1425/ 2005 دار 
السلام. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسي. الطبعة الرابعة 1411| 
1991« مۇسسة علال الفاسي. 

اللقاصد العامة للشريعة الإسلامية: يوسف حامد العام الطبعة الثانية» 1415| 
4 ,/ , الدار العالمية للفكر الإسلامي. 

الملوسوعة الفقهية الكويتية »> ( ط2 » د. السلاسل - الكويت ) 

لموافقات في أصول الشريعة: الإمام الشاطي» مع شرح وتعليق عبد الله دراز. المكتبة 
التو فيقية» القاهرة- مصر. 
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نحو تفعيل مقاصد الشريعة: الدكتور جمال الدين عطية. الطبعة الأولى1422/ 
1ء دار الفكر- المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
نشر البنود على مراقي السعود: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» وضع حواشيه 
فادي نصيف وطارق يجى» الطبعة الأولى 1421/ 2000. دار الكتب العلمية. 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي: الدكتور أحمد الريسون. (ط1 1411/ 
1ء المعهد العالمي للفكر الإسلامي) . 
نظرية المصلحة قي الفقه الإسلامي: خن خافل خا و ا0ا پک 
نفائس الأصول للقرا: (ط1» د.الكتب العلمية» بيروت» ت: عادل عبدالموجحوده 
وعلي معوض» 1416 هھ 
الوحيز في حقوق الملكية الصناعية/ د.عبدالله الخشروم » ( د. وائل للطباعة والنشر 
والتوزيع » 2005 ) . 
الوحيز في الملكية الصناعية والتجارية / د. صلاح الدين الناهي › ( د . الفرقان 
للنشر والتوزيع » 19683 ) 
اجلات و الرسائل الجامعية 
01 التمویل الاسلامي وتحدياته : احمد عبد الغي» مقال في حريدة المال » 23 يناير 2014 م» 
.www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=132114‏ 
البنوك الإسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد الإسلامي : أحمد النجار » (مجحلة 
المسلم المعاصر» عدد24. أكتوبر- نوفمبر 1980م ). 
03دور المصلحة المرسلة في أحكام السياسة الشرعية في عصر الصحابة محمد تحسين 
عطا رحب» ( رسالة ماجحستير أصول فقه »> كلية الشريعة والققانون » الجامعة 
الإسلامية - غزة » 2009 م ) 
04الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية : العليات احمد عبد العفو › ( 
رسالة ماحستير » حامعة النجاح » 2006م) . 
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05حق التأليف والاحتراع في الفقه الإسلامي/ حسين الشهراني ( رسالة ماحستير 
قسم الفقه بكلية الشريعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية > 2002 ) 


لمواقع الإلكترونية 

01موقع إسلام أو لاين: .www.islamonl1¬.1€t‏ 
02موقع حريدة " الشرق الأو سط": .www.asharqalawsat.c0¬‏ 
3موقع بحمع الفقه الإسلامي: .www.fıqhacade¬y.01£.52‏ 

04http://wıkdz.com/‏ مو سوعة الجرائر 

s1. 5‏ صید الفوائد 

06 الموقع الرمي للمكتبة الشاملة 

07 موقع نسيم الشام. 
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فهرس الموضوعات 


إهداء 


ا ااال 


القدمة 


المح الول :الد السا و اا 
اللطلب الأول : المصلحة ف اللغة والاصطلاح 
الفر ع الأول : تعريف المصلحة باعتبارها م ركبا إضافيا 


ثانيا : الصلحة اصطلاحا 

الفرع الثاني : المصلحة المرسلة باعتبارها لقبا 

أولا : تعريف المصلحة المرسلة ق الاستعمال اللغوي 
ثانيا : تعريف المصلحة المرسلة في الإصطلاح الأصول 
الملطلب الثانن : أهمية المصلحة المرسلة 

المطلب الثالث : أقسام المصلحة المرسلة 


المصالح الضرورية 
المصاح الجحاجية 
الصاح التحسينية 


N 


انيا : تقسيم باعتبار الشارع ها 


القسم الأول : ما شهد له الشار ع بالاعتبار 
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القسم الثاني ما شهد له الشار ع بالبطلان 


القسم الثالث : ما لم يشهد له الشار ع بالاعتبار ولا بالبطلان 
الطلب الرابع : المصطلحات المرادفة للمصلحة المرسلة والفرق بينها وبين 


البدعة 

تانيا : الفرق بين المصاح المرسلة والبدع 

اال الثاني : حجية المصلحة المرسلة عند المالكية والضوابط الي وضعت 
ها 

الطلب الثاني : ضوابط الإحتجاج بي حد ذاته ( عام ) 

الملطلب الثالث : ضوابط المصلحة الحتج ها 

المطلب الرابع : أسباب ودواعي العمل بالمصلحة المرسلة وجال إعماها 
س اا وا 

المبيحث الثالث : المسائل التطبيقية المتعلقة بالمصلحة المرسلة 

الطلب الأول : البنوك والصيرفة الإسلامية 

أو لا ٠‏ تعر يف الك الا سلا 

الفر ع الغالث : الحلول والعلاج لمواجهة تلك التحديات 

الطلب الثان : حقوق التأليف 


الفر ع الأول : معن حق التأليف 


الفر ع الثاني : حكم اعتبار حق التأليف في ميزان الشريعة 
للب الغالث را اللاحتراع 
الفرع الأول : مع براأءه اللاحتراع 


الفرع الثاني : أنواع براءة الاحتراع 
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فهرس الموضوعات 


